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  "الافتتاحيـــــــة "   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  معين بسيســـو /  الشاعر  )  ١( 
  

  

  



 ٣

  
 ـ ـ ثلاثة جدران لحجرة التعذيب

  

  معيــــــــن بســيــســو/ للشاعر 
  

  
   )  عند طلوع الفجر( 

ساقاوم...  
  بيضاءْما زالَ في الجدارِ صفحةٌ 

الكفينِ بعد أصابع ولم تذب...  
قمن يد هناك  
برقيةٌ عبر الجدار  

  قد أصبحت أسلاكُنا عروقُنا
  ...عروق هذه الجدرانْ

  دماؤنا تصب كلُّها،
  ...تصب في عروقِ هذه الجدرانْ

الجدار برقيةٌ عبر  
قد أغلقوا زنزانةً جديده  

قد قتلوا سجين...  
حوا زنزانةً جديدهقد فَت  

قد أحضروا سجين...  
  

********  
   )  عندما ينتصف النهار( 

،وا أمامي الورققد وضع  
وا أمامي القلمقد وضع  



 ٤

  قد وضعوا مفتاح بيتي في يدي
لطِّخوهالذي أرادوا أن ي الورق  

  قاومَ : قال
  جبينه في الوحلِوالقلم الذي أرادوا أن يمرغوا 

  قاوم: قالَ
  باسمِ كلِّ حجرٍ: مفتاح بيتي قالَ

الصغيرِ قاوم في بيتك  
  ونقرةٌ على الجداره

الجدارِ من يدٍٍ محطّمه برقيةٌ عبر  
  قاوم: تقولُ

  والمطر الذي يسقطُ
حجرةِ التعذيب سقف يضرب  

  كلُّ قطرةٍ
تصيح :قاوم...  

  

********  
  ) بعد غروب الشمس( 

  لا أحد معي
  لا أحد يسمع صوت ذلك الرجلْ

يراه لا أحد  
  في كلِّ ليلةٍ وحينما الجدرانْ

والأبواب لقغت...  
  يخرج من جِراحي التي تسيلْ

وفي زنزانتي يسير  
  كانَ أنا،

  ...وكانَ مثلما كنت أنا
  فمرةً أراه طفلاً

   أراه في العشرينومرةً
الوحيد كانَ عزائي  



 ٥

الوحيد وحبي  
  كان رسالتي التي أكتبها في كلِّ ليلةٍ

البريد وكانَ طابع  
للعالم الكبير  
للوطنِ الصغير  

هفي هذهِ الليلةِ قد رأيت  
من جراحي، ساهماً معذباً حزين يخرج  

  يسير صامتاً ولا يقولْ
يقولْشيئاً كأنه :  

لن تراني مرةً ثانيةً لو اعترفت  
لو كتبت... 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦

   )) افتراض البراءة(( 
  

فالأشخاص . تعطى أولية لافتراض البراءة كنقطة انطلاق لجميع المعايير في مجال الاحتجاز السابق للمحاكمة      
  أن يكونوا محل معاملة على حدة تتفق مع كوم الذين لم يدانوا بجريمة هم متهمون بارتكاا يكفل لهم الحق في

  .من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) أ) (٢ (١٠بموجب المادة " أشخاصاً غير مدانين
  

   " المبادئ العامة" 
  

  :١١  الإعلان العالمي، المادة -١
كمة علنية تكون قد وفرت لـه فيها جميع كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محا

  .الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
  

    العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،-٢

  :١٤المادة 
  .من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً

  

   "رـــــ المعايي" 
  :٨٤القاعدة القواعد النموذجية الدنيا، 

  .يفترض في المتهم أنه بريء ويعامل على هذا الأساس
  

  
  

  

  : من الدستور على أن٦٧تنص المادة 
وكل متهم فى جناية .  المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه

  .يجب أن يكون له محام يدافع عنه
  
  
  

 " الوضع فى القانون المصري " 



 ٧

  
  

  

  :١٣ق الإنسان، التعليق العام رقم اللجنة المعنية بحقو
. يقع عبء الإثبات، بحكم افتراض البراءة، على عاتق الادعاء ويتمتع المتهم بمزية الشك الذي يكون لصالحه                     

علاوة علـى ذلـك، يفيـد       . ولا يمكن افتراض أي ذنب إلى أن تثبت التهمة بما لا يدع أي مجال معقول للشك               
ولذلك فإن من واجب كافة السلطات العامة أن تمتنع         . يعامل الشخص وفقاً لهذا المبدأ    افتراض البراءة الحق في أن      

  .عن إصدار حكم مسبق على نتيجة المحاكمة

  
  

  :أكدت المحكمة الدستورية العليا فى مصر
لكهـا        إن افتراض البراءة يبدو أكثر ضرورة فى مجال حقوق الدفاع بالنظر إلى أن الوسائل الإجرائية التي تم                

النيابة العامة فى مجال إثباا للجريمة، تدعمها موارد ضخمة يقصر المتهم عنها،  ولا يوازيها إلا افتـراض الـبراءة                    
 Dans la doute, onلضمان ألا يدان عن الجريمة ما لم يكن الدليل عليها مبرئا من كل شبهة لها أساسـها  

acquitte        بية، باعتبارها نافية لأصل براءة المتهمين بمخالفتـها،  ولا            ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص العقا
 وارتكانا إلى هذا الأصـل  –منهية لضرورة أن يكون الدليل على الإخلال ا منتجاً ومؤثراً، بل يكون لكل متهم           

  محيطـاً  Doute raisonableمما يعتبر شـكا معقـولاً   "  انتهاء"صامتاً،  وأن يستفيد "  ابتداء" أن يظل –
  ١. التهمة من جهة ثبواب

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  

 التطبيقات على المستوى المحلي" 

  "التطبيقات على المستوى الدولي " 



 ٨

  إبلاغ أي شخص يقبض عليه بأسباب القبض،  "
  "وبحقوقه وبأي تهم موجهة إليه

  

  

  "المبادئ العامة "  
   ـالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةـ 

  )٢ (٩المادة 
يعاً بأية مة توجه    يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سر              

  .إليه
  

 مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكالـ 
    ـالاحتجاز أو السجن

  

   "١٠" المبـــدأ 
يبلغ أي شخص يقبض عليه ، وقت إلقاء القبض بسبب ذلك ، ويبلغ على وجه السرعة بأية م تكون موجهـة                     

  .إليه 
  

  "١٣"المبــدأ  
 عن إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن على التوالي، بتزويد الشخص لحظة القبض عليـه                المسئولةتقوم السلطة   

  .وعند بدء الاحتجاز أو السجن أو بعدهما مباشرة، بمعلومات عن حقوقه وبتفسير لهذه الحقوق وكيفية نيلها
  
  
  
  

  :من الدستور المصري على أن ) ٧١(تنص المادة 
 كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً،  ويكون له حق الاتصال بمن يـري                     يبلغ      

إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون،  ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهـة                    
 الشخصية،  وينظم القانون حق التظلم بما يكفل         إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته          

  .الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتماً

  :من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن ) ١/  ١٣٩( تنص المادة 
ال بمن  يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً بأسباب القبض عليه أو حبسه،  ويكون له حق الاتص                        

  . يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام،  ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه

 " ري الوضع فى القانون المص" 



 ٩

  
  

  
بـأي  " سريعاً"إن حق الشخص في أن يبلغ       : (( ١٣اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم        وقالت    -١

وصوف فور توجيه التهمة إليه لأول مرة من قبل         مة توجه إليه يقتضي أن تقدم إليه المعلومات على النحو الم          
 اتخـاذ   - أثناء إجراء التحريات     - وهذا الحق يجب أن يثور حين تقرر سلطة أو يقرر الادعاء             . سلطة مختصة 

   )) .خطوات إجرائية ضد شخص يشتبه في ارتكابه جريمة أو يسمى علناً بأنه ارتكبها
  
من الأهمية بمكان أن يعلم الأفراد ما هـي         : ((   ٣ن، التعليق العام رقم     اللجنة المعنية بحقوق الإنسا   وقالت    -٢

وأن تكون كافـة الـسلطات الإداريـة        ) والبروتوكول الاختياري، حسب الحالة   (حقوقهم بموجب العهد    
ولهذا الغرض ينبغي نشر العهـد      . والقضائية على علم بالالتزامات التي تحملتها الدولة الطرف بموجب العهد         

 اللغات الرسمية في الدولة وينبغي أن تتخذ خطوات لاطلاع السلطات المعنية على محتوياته كجزء مـن                 بكافة
   )). تدريب هذه السلطات

  

يتخذ خطـوات   "أكدت لجنة حقوق الإنسان أن الغرض من اشتراط الإشعار هو تمكين الشخص من أن                 و  - ٣
وللوفـاء ـذا   " . قدمة غير صحيحة أو لا أساس لهافورية لتأمين الإفراج عنه إذا كان يعتقد أن الأسباب الم        

الغرض يجب أن يكون الإشعار مفصلاً تفصيلاً كافياً فيما يخص الوقائع والقانون الذي يخول اعتقال الشخص                
  .القانونبحيث يمكن لـه أن يتبين ما إذا كان الاعتقال متوافقاً مع 

  

  
  
  

و يعتقل كتابةً بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، ولا يمـنح حـق                   لا يتم فى مصر إبلاغ كل من يقبض عليه أ         
الاتصال بمن يري إبلاغه سواء كانت أسرته أو محاميه، ولا يسلم إليه صورة من القرار الصادر بالقبض عليـه أو                    

لتي كانـت   اعتقاله، بل إنه قد يصل الأمر فى حالة الاعتقال بأن المعتقل لا يعلم الأسباب الحقيقية أو المكتوبة، وا                 
سبباً  فى اعتقاله، حيث تقوم وزارة الداخلية بتسليم صورة من قرار الاعتقال المسبب أثناء نظر التظلم، وتقـوم                   
باستردادها مرة أخرى، والذي يتم العمل به عملياً هو إحاطة المتهم فى التحقيقات التي تجريهـا النيابـة بالتـهم                    

ري ينبغي استدراكه على المستوى التشريعي والمستوى العملي علـى          الموجهة إليه، وهذا القصور فى التشريع المص      
من الدستور المصري، بدلاً من تحويلها إلى نص إنشائي لا يجد طريقاً للتطبيـق              ) ٧١(حد سواء، لتفعيل نص المادة      

  . فى الواقع العملي
  
  

  "التطبيقات على المستوى الدولي " 

 "التطبيقات على المستوى المحلي " 



 ١٠

  "الاتصال بالعالم الخارجي " 
  

  

  "المعايير الدولية " 
  

  ـعاملة السجناء  قواعد الحد الأدنى لمـ

  : ٩٢القاعدة 
 ويعطي كل التسهيلات المعقولـة للاتـصال بأسـرته          احتجازه،يرخص للمتهم بأن يقوم فورا بإبلاغ أسرته نبأ         

وأصدقائه وباستقبالهم دون أن يكون ذلك مرهونا إلا بالقيود والرقابة الضرورية لصالح العدل وأمـن الـسجن                 
  .إدارتهوانتظام 

  

  المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون مجموعة المبادئ ـ 
   ـلأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن 

  

   "١٥" المبـــدأ 
لا  "  ١٨"  من المبـدأ     ٣والفقرة   "  ١٦"   من المبدأ     ٤بصرف النظر عن الاستثناءات الواردة فى الفقرة               

 الخارجي وخاصة بأسرته أو محاميه  ، لفترة تزيد عن           يجوز حرمان الشخص المحتجز أو المسجون من الاتصال بالعالم        
  . أيام

  

   "١٦" المبـــدأ 
  يكون للشخص المحتجز أو المسجون  ،  بعد إلقاء القبض عليه مباشرة وبعد كل مرة ينقل فيها من مكـان                       - ١

ا مـن  احتجاز أو مكان سجن إلى آخر ،  الحق فى أن يخطر أو يطلب من السلطة المختصة أن تخطر أفـراد                    
أسرته أو أشخاصا مناسبين آخرين يختارهم  ، بالقبض عليه أو احتجازه أو سجنه أو بنقله بالمكان الذي هو                   

  . محتجز فيه 
  إذا كان الشخص  المحتجز أو المسجون أجنبيا  ،  يتم أيضا تعريفه فورا بحقه فى أن يتصل بالوسائل الملائمة                       - ٢

بلوماسية للدولة التي يكون من رعاياها أو التي يحق لها بوجه آخر تلقي             بأحد المراكز القنصلية أو بالبعثة الد     
هذا الاتصال طبقا للقانون الدولي ،  أو بممثل المنظمة المختصة  ،  إذا كان لاجئا أو كان على أي وجـه                       

  . آخر مشمولا بحماية منظمة حكومية دولية 
ر على فهم حقه  ،  تتولى السلطة المختصة من تلقاء              إذا كان الشخص المحتجز أو المسجون حدثا أو غير قاد           - ٣

  . ذاا القيام بالإخطار المشار إليه فى هذا المبدأ  ،  ويولى اهتمام خاص لإخطار الوالدين أو الأوصياء 
  يتم  أي إخطار مشار إليه فى هذا المبدأ أو يسمح بإتمامه دون تأخير  ،  غير أنه يجوز للسلطة المختـصة أن                          - ٤

  . الإخطار لفترة معقولة عندما تقتضي ذلك ضرورات استثنائية فى التحقيق ترجئ



 ١١

   "١٩" المبـــدأ 
.   يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق فى أن يزوره أفراد أسرته بصورة خاصة وفى أن يتراسل معهـم                         

ود المعقولة التي يحددها القـانون أو       وتتاح له فرصة كافية للاتصال بالعالم الخارجي ،  رهنا بمراعاة الشروط والقي            
  . اللوائح القانونية 

  
  

  

إن الممارسات المتمثلة في احتجاز أشخاص لآماد طويلة دون السماح لهم            اللجنة المعنية بحقوق الإنسان   قالت    -١
. عاييرشطة تشكل انتهاكات لهذه الم    نبالاتصال بأسرهم أو أصدقائهم أو محاميهم وإخضاع مراسلام للرقابة ال         

 من العهـد    ٢)الاتصال بالمحامي ) (٣ (١٤ و ١)المعاملة الإنسانية ) (١ (١٠وتنتهك تلك الممارسات المادتيـن     
  .الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  

لرقابة على مراسلات المحتجز من أجل ضمان الإدارة السليمة لمكان          اوبالرغم من جواز ممارسة المسئولين                
يجـب أن يـسمح     "وعموماً  . ٣ أن تخضع تلك الرقابة لشروط وقائية تمنع التطبيق التعسفي         الاحتجاز فيجب 

للسجناء في ظل الرقابة الضرورية بالاتصال بأسرهم ولمن يعرف أم أصدقاؤهم في فترات متباعدة وذلـك                
  .٤"عن طريق المراسلة فضلاً عن تلقي الزيارات

  
وروبية لحقوق الإنسان أن معظم القيود التي تفرض على المراسلة مع           أكدت المحكمة الأوروبية واللجنة الأ      و    - ٢

كما أكدت اللجنة على وجوب إبلاغ أفراد الأسـرة بواقـع           . ٥المحامي ومع أفراد الأسرة تعتبر قيوداً باطلة      
  .٦اعتقال الشخص ومكان هذا الاعتقال

  

قابلة الأقرباء والمحامين والأطباء من دون تـأخير        من التدابير المهمة لمنع ممارسة التعذيب السماح للسجين بم              
عقب حرمانه من حريته وبصورة منتظمة بعد ذلك ، والاتصال بالعالم الخارجي ضروري ليس فقط كضمانة ضـد      

  . ممارسة التعذيب ، بل أيضاً من أجل احترام حق السجناء في الحياة الأسرية والخاصة
  

                                                 
  ١   ee Miguel Angel Estrella v. Uruguay, loc. Cit. (footnote ٦٣ above), at p. ٩٨, para. ١٠ (restrictions on 

correspondence); Elsa Cubas v. Uruguay (٧٠/١٩٨٠) (١ April ١٩٨٢), Selected Decisions…, vol. ١, p. ١٣٠, at p. ١٣٢, 
para. ١٢ (incommunicado detention for the three months); Adolfo Drescher Caldas v. Uruguay, loc. Cit. (footnote 
١٩ above), at p. ٨٢, para. ١٤ (incommunicado detention for six weeks); Lucia Arzuaga Gilboa v. Uruguay 

(١٤٧/١٩٨٣) (١ November ١٩٨٥), ibid., p. ١٧٦, at p.١٧٨, para. ١٤ (incommunicado detention for ١٥ days).  
٢  See Adolfo Drescher Caldas v. Uruguay, loc. Cit. (footnote ١٩ above), at p. ٨٢, para. ١٣,٣.  
٣ See Larry James Pinkney v. Canada, loc. Cit. (footnote ٥٦ above), at pp. ١٠١-١٠٠, para. ٣٤.  
٤ Miguel Angel Estrella v. Uruguay, loc. Cit. (footnote ٦٣ above), p. ٩٨, para. ٩,٢  
، المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان،       ١٩٨٣مارس  / آذار ٢٥  انظر على سبيل المثال قضية سيلفر وآخرين، الحكم الصادر في             ٥

  .٢٣٣، المرجع نفسه، رقم ١٩٩٢مارس / آذار٢٥الحكم الصادر في  وكامبل ضد المملكة المتحدة، ٦١السلسلة ألف، الرقم 
 ٨٠٢٥/٧٧ ٨٠٢٢/٧٧الأرقـام  (انظر برنار ليو ماكفاي، أوليفر أنتوني أونيل وأرثـر والتـر إيفـانس ضـد المملكـة المتحـدة                    ٦

، الصفحة  ٢٥رير المجلد   ، اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، المقررات والتقا      ١٩٨١مارس  / آذار ١٨التقرير المؤرخ   ) ٨٠٢٧/٧٧و
١٥.  

  "التطبيقات على المستوى الدولي " 



 ١٢

  
  

لتطبيقات على المستوى المحلي بشأن الاتصال بالعالم  إلى انلتمس الرجوع : إشارة مرجعية
   . فى الدليل الأولالخارجي

  

  "التسجيل " 
  

  :   على أنه ٧ كما نصت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء فى القاعدة   -
في اى مكان يوجد فيه مسجونين ، يتوجب مسك سجل مجلد ومرقم الصفحات  تورد فيـه المعلومـات                    ]   ١

  :التالية بشأن كل معتقل 
  .تفاصيل هويته ) أ ( 
  .أسباب سجنه والسلطات المختصة التي قررته ) ب ( 
  . سراحه إطلاقيوم وساعة دخوله و ) ج ( 
لا يقبل اى شخص في اى مؤسسة جزائية دون أمر حبس مشروع تكون تفاصيله قد دونـت سـلفا في                     ]   ٢

  .السجل 
  

علقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضـون لأي شـكل مـن أشـكال الاحتجـاز أو مجموعة المبادئ المتكما نصت ** 
  : على أن ٤ فى المبدأ السجن

لا يتم أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ولا يتخذ أي تدبير يمس حقوق الإنسان التي يتمتـع ـا أي                      " 
 من سلطة قـضائية أو سـلطة        شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن إلا إذا كان ذلك بأمر             

   ". أو كان خاضعا لرقابتها الفعليةأخرى
  

  :   على أن ١٢ًكما نص أيضا فى المبدأ  ** 
       وقت القبض ووقت اقتياد الـشخص المقبـوض عليـه إلى  مكـان الحجـز وكـذلك                    -أسباب القبض   ((( 

المعلومـات   - إنفاذ القوانين المعنيين     هوية موظفي     - وله لأول مرة أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى          ثقت م و
  تبلغ هذه السجلات إلى  الشخص المحتجز أو إلى  محاميه  ، إن وجد بالشكل                ،     ))) الدقيقة المتعلقة بمكان الحجز     

  .الذي يقرره القانون 
  

  

 التطبيقات على المستوى المحلي" 



 ١٣

 ٤٧/١٣٣ العام  كما نص الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي اعتمد بقرار الجمعية  -
  :على أنه" ١٠" فى المادة – ١٩٩٢ديسمبر /  كانون الأول ١٨المؤرخ في 

  

 يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجوداً في مكان احتجاز معترف به رسمياً ، وأن يمثـل وفقـاً                      – ١
  .للقانون الوطني ، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير 

  

دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم ، بما في ذلك حركة نقلـهم      توضع فوراً معلومات     – ٢
من مكان إلي آخر ، في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة                    

  .ذه المعلومات ، ما لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة ذلك 
  

ي يجري تحديثه باستمرار بأسماء جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في كل  يجب الاحتفاظ بسجل رسم– ٣
مكان من أمكنة الاحتجاز ، وإضافة إلي ذلك ، يجب علي كل دولة أن تتخذ الخطوات اللازمة لإنشاء 

وتوضع المعلومات الواردة في هذه السجلات في متناول الأشخاص المذكورين في . سجلات مركزية مماثلة 
ة السابقة وفي متناول أي سلطة قضائية أو أي سلطة أخرى وطنية مختصة ومستقلة ، وأي سلطة مختصة، الفقر

مرخص لها بذلك بموجب التشريع الوطني أو أي صك قانوني دولي تكون الدولة المعينة طرفاً فيه ، تسعي إلي 
  .تقصي مكان وجود أحد الأشخاص المحتجزين 

  

  

  
يجب إعلام المحكمة والأُسر بأسماء وأماكن وجود        أنه   – مريكية المعنية بحقوق الإنسان   أكدت لجنة البلدان الأ         

والقصور عن كشف مكان وجود محتجزين يعتبر إعاقة لسير العدالـة يمـس بحـق المحتجـز في                  . كافة المحتجزين 
 سجل لرقابـة المحتجـز،      وقد رحبت لجنة البلدان الأمريكية بجهود الدولة الرامية إلى فتح         . ١الضمانات القانونية 

وقد حل السجل محـل نظـام سـابق         . تسجل فيه هويات جميع المحتجزين بغض النظر عن السلطة التي تحتجزهم          
للتسجيل لم يكن يسجل بمقتضاه سوى الأشخاص الذين يسلمون إلى المحاكم دون الأشخاص الـذين تحتجـزهم                 

  .٢الشرطة أو قوات الأمن أو القوات المسلحة
  
  
  
  

                                                 
  .١٠٩و١٠١- ١٠٠، الصفحتان ) أعلاه١٧الحاشية (    المرجع السابق ١
  .(Guatemala) ١٨٠-١٧٩ .pp ,(١٩٨٩) ٢٥١٨/٨٩.OAS, document OEA/Ser.P/AG/docانظر  ٢

  "التطبيقات على المستوى الدولي " 



 ١٤

ل هنــاك انتهاكــات فــى قــوانين ولــوائح الــسجون تعتــبر مخالفــة هــ:  س 
 ومـا أثرهـا علـى حالـة حقـوق –للمعايير الدوليـة لحقـوق الإنـسان 

  الإنسان فى مصر؟
  :ج 
التسجيل هو أولى الضمانات الواجب توافرها للمتهم لمنع التعذيب أو المعاملـة والعقوبـة القاسـية أو                  )  ١( 

 يجب أن يلتزم المشرع ذه الضوابط فى أي مكان يوجـد فيـه مـسجونين أو                 اللاإنسانية أو المهينة فإنه   
محتجزين،  وإن كان القانون قد نص على ضوابط هذا التسجيل وضـرورة وجـود سـجل عمـومي                    
للمسجونين، إلا أنه قصر ذلك على السجون العمومية والليمانات، والسجون المركزية، وبالتـالي فقـد               

  .يصدر ا قرار من وزير الداخلية من عداد هذه الأماكنخرجت الأماكن الخاصة التي 
لذلك فإن كافة ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري تشير بأصابع الاام إلى مقار مباحث أمن الدولـة،                  

 ٢٩ ، تنـاول     ٢٠٠١  حتى عام     ١٩٩٤ففي تقرير عن ظاهرة الاختفاء القسري فى مصر فى الفترة من            
 حالة من هذه الادعاءات تزعم اختفاء أقارم وذويهم بعد إيداعهم فى            ٢٧أن   تبين   –حالة اختفاء قسري    

  ١. مقار مباحث أمن الدولة
  

من إجمالي حالات التعذيب التي     % ٣٢,٤٧             كما احتلت الأماكن غير المعلومة من المقار الخاصة نسبة          
 نسبة الأشخاص الـذين يـدعو       كما شكلت .   قضية   ٣٦٥رصدها مركز مساعدة السجناء بعدد إجمالي       

  ٢%. ٥٣,٨٨التعذيب بمقار مباحث أمن الدولة قبل إيداعهم سجن استقبال طره حوالي 
  

لم ينص القانون على إنشاء سجلات مركزية رسمية يجري تحديثها باستمرار بأسماء جميع الأشخاص المحرومين                )  ٢( 
علومات الـواردة فى هـذه الـسجلات فى         من حريام فى كل مكان من أمكنة الاحتجاز، وعلى وضع الم          

متناول أفراد أسرة السجين أو المحتجز أو محاميه أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة فى الإحاطة ـذه                 
المعلومات،  بل أن وزارة الداخلية زعمت أا لا تستطيع أن تعطي رقماً صحيحاً لأعداد المعتقلين نظـراً                  

  ٣. ن فى هذه الأعدادللتغير المستمر بالزيادة أو النقصا
  

      كما لا يوجد لدى النيابة العامة أي سجل مركزي بأسماء جميع الأشخاص المحرومين من حريـام وأمـاكن                  
إيداعهم،  بل أن هذه المعلومات تستقل ا مصلحة الأمن العام ومباحث أمن الدولة،  ولا يجوز لأسرة الـشخص          

 السجلات، وقد اضطرت إحدى الأسر إلى الحصول على تـصريح           أو محاميه الحصول على أي معلومات من هذه       
  ٤. بزيارة كافة السجون فى مصر للبحث عن أبنها المختفي

  
                                                 

 .فى مصر تقرير مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء حول ظاهرة الاختفاء القسري –فى عداد المفقودين   ١
 . تقرير مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء – حقيقة قضائية –التعذيب فى مصر   ٢
  ]٢٠٠٤راجع رد وزير الداخلية الوارد فى تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان فى مصر   ٣
  .  ٥٥ ص – مرجع سابق –تقرير فى إعداد المفقودين   ٤



 ١٥

      ويكشف هذا التقرير عن وقائع خطيرة تسببت فى رفض كافة دعاوى التعويض المقامة منـهم ضـد وزارة                  
قار مباحث أمن الدولـة أو حـتى فى أقـسام           الداخلية لصالح ضحايا المختفين، وهو عدم تسجيلهم أو قيدهم بم         

  . الشرطة التي تم إيداعهم فيها أو فى السجون
  

      إن الوقائع السابقة المشار إليها فى كافة تقارير منظمات حقوق الإنسان وادعاءات ومزاعم ضحايا التعذيب،               
عذيب فى التقارير المقدمة منـها      تؤكد عدم حقيقة ما ورد فى رد الحكومة المصرية على ملاحظات لجنة مناهضة الت             

 بأن مقار مباحث أمن الدولة هي عبارة عن مقار إدارية ولا يوجد ا سـجلات                – من الاتفاقية    ١٩بموجب المادة   
وأماكن احتجاز، هو محاولة للتعتيم والتهرب من خضوع هذه الأماكن لأحكام الإشراف القضائي الكامل عليها،               

لأشخاص المحرومين من حريام للحماية من التعذيب والاختفاء القسري،  وهـو            وإنشاء سجلات قانونية لكافة ا    
   ١. بالتالي محاولة للتهرب من التزامات مصر الدولي بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب

  

ما هو أثر عدم وجود حصر فعلي للسجون المركزية والخاصة والأماكن التي :  س 
  عتقال من وزير الداخلية؟صدر قرار بتخصيصها كأماكن احتجاز أو ا

  : ج 
 محدد الليمانات والسجون العمومية القائمة فعلاً طبقا        ١٩٩٩ لسنة   ١٢٢٩٩      صدر قرار وزير الداخلية رقم      

  : ،  وينفذ فيها العقوبات السالبة للحرية ،  هي ١٩٥٦ لسنة ٣٩٦المادة الأولى من قانون السجون رقم لأحكام 
قاهرة للمحبوسين احتياطيا بطره ،  سجن المنصورة  ، سجن الزقازيق  ،  سـجن                 سجن ال ) أ  ( سجن ليمان طره    

بورسعيد ، سجن الإسكندرية ، سجن دمنهور رجال  ، سجن عنبر الزراعة بطره ،  سـجن الفيـوم  ، سـجن                        
أسيوط ، سجن قنا ،  سجن سوهاج ،  سجن القطا  ، سجن المرج ،  سجن المنيا ،  سجن الاستئناف  ، سـجن                            

  الموضحة بالجدول المرفق   ا،  سجن القناطر نساء  ،  وذلك طبقا لبيانا          ،  سجن شبين الكوم  ،  سجن بنها           طنطا
  .ذا القرار فى الوثائق الملحقة ذا الكتاب

  

      إلا أنه لم يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد السجون المركزية القائمة فعلاً وحصرها فى قرار واحد، كما                  
ال فى تحديد الليمانات والسجون العمومية،  رغم تحويل أماكن الاحتجاز بكثير من أقـسام الـشرطة إلى                  هو الح 

سجون مركزية ،  كما لم يصدر قرار بتحديد الأماكن التي صدر قرار من وزير الداخلية لتحديدها لإيداع كـل                    
 يكثر فيها الإدعاءات بالتعـذيب،      من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب ، رغم أن هذه الأماكن هي التي               

وبالتالي فإن التعتيم على هذه الأماكن يساعد على انتشار جرائم التعذيب والاختفاء القسرى،  كما أنه لم يصدر                  
قرار من رئيس الجمهورية بتحديد السجون الخاصة رغم وجود سجون شديدة الحراسة يودع ـا فئـات مـن                   

ن المحكوم عليهم ولتنفيذ نوع معين من العقوبات المقيدة للحرية مثل سجن           المسجونين ، وهي مخصصة لنوع معين م      
  ".جنوب القاهرة " الكائن بمنطقة طرة " العقرب " 
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CAT/C/٥٥/Add.٦   [    



 ١٦

  "والمعتقل بالاستعانة بمحام  احتياطيا سالمحبو حق "
  

  "المعايير الدولية " 
  ـ قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء ـ

  :٩٣القاعدة 
دفاع عن نفسه ، بأن يطلب تسمية محام تعينه المحكمة مجانا حين ينص القانون علـى هـذه                  يرخص للمتهم بغية ال   

وعلى هذا القصد يحق له أن      .  الإمكانية ،   وبأن يتلقى زيارات محاميه إعدادا لدفاعه وأن يسلمه تعليمات سرية               
ميه على مرمي نظر الـشرطي أو       ويجوز أن تتم المقابلات بين المتهم ومحا      .   يعطى أدوات للكتابة إذا طلب ذلك       

  .  ولكن دون أن تكون على مرمي سمعهموظف السجن ، 

  

  مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون ـ  
  ـلأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن 

  

   "١٧" المبـــدأ 
لمختصة بإبلاغه بحقه هذا فور إلقـاء       وتقوم السلطة ا  .    يحق للشخص المحتجز أن يحصل على مساعدة محام           - ١

  . القبض عليه وتوفر له التسهيلات المعقولة لممارسته 
  إذا لم يكن للشخص المحتجز محام اختاره بنفسه ، يكون له الحق فى محام تعينه سلطة قضائية لـه  أو سـلطة    - ٢

ئا إذا كان لا يملك موارد      أخرى فى جميع الحالات التي تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك ودون أن يدفع شي             
  . كافية للدفع 

  

   "١٨" المبـــدأ 
  .   يحق للشخص المحتجز أو المسجون أن يتصل بمحاميه وأن يتشاور معه - ١
  .   يتاح للشخص المحتجز أو المسجون الوقت الكافي والتسهيلات الكافية للتشاور مع محاميه - ٢
 أو المسجون فى أن يزوره محاميه وفى أن يستشير محاميه ويتصل              لا يجوز وقف أو تقييد حق الشخص المحتجز         - ٣

به ،  دون تأخير أو مراقبة وبسرية كاملة ،  إلا فى ظروف استثنائية يحددها القانون أو اللوائح القانونية ،                      
  . عندما تعتبر سلطة قضائية أو سلطة أخرى أمر لا مفر منه للمحافظة على الأمن وحسن النظام 

 أن تكون المقابلات بين الشخص المحتجز أو المسجون ومحاميه على مرأى من أحد إنفـاذ القـوانين  ،                     يجوز  - ٤
  . ولكن لا يجوز أن تكون على مسمع منه 

  لا تكون الاتصالات بين الشخص المحتجز أو المسجون ومحاميه المشار إليها فى هذا المبدأ مقبولة كدليل ضـد             -٥
  .ا لم تكن ذات صلة بجريمة مستمرة أو بجريمة تدبرالشخص المحتجز أو المسجون م



 ١٧

   ـالمبادئ المتعلقة بالمحامينـ 
  ٣ المبدأ 

تكفل الحكومات توفير التمويل الكافي والموارد الأخرى اللازمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء ولغيرهم من                   
حـامين علـى تنظـيم وتـوفير الخـدمات          الأشخاص المحرومين، حسب الاقتضاء وتتعاون الرابطات المهنية للم       

  .والتسهيلات وغيرها من الموارد
  

  ٤ المبدأ 
تروج الحكومات والرابطات المهنية للمحامين للبرامج التي تستهدف إعلام الجمهور بحقوقه وواجباته بمقتضى                   

صة لمـساعدة الفقـراء وسـائر       وينبغي إيلاء عناية خا   . القانون، وبدور المحامين الهام في حماية الحريات الأساسية       
  .المحرومين بغية تمكينهم من تأكيد حقوقهم، وإذا لزم الأمر طلب المساعدة من المحامين

  

  ٧المبدأ 
تكفل الحكومات أيضا لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين بتهمة جنائية أو بدون مة جنائيـة،                      

الأحوال خلال مهلة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من وقـت القـبض              إمكانية الاستعانة بمحام فوراً، وفي جميع       
  .عليهم أو احتجازهم

  

  ٨المبدأ 
توفر لجميع المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين فرص وأوقات وتسهيلات تكفي لأن يزورهم محـام                      

ويجوز أن تتم هذه الاستـشارات      . ويتحدثوا معه ويستشيروه، دونما إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة، وبسرية كاملة          
  .ولكن دون مسمع منهم. تحت نظر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

  

  ٢٢المبدأ 
تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجري بين المحامين وموكليهم في إطار علاقـام                

  .المهنية

  ١٦المبدأ 
القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويـف أو إعاقـة أو             ) أ(مين  تكفل الحكومات ما يلي للمحا          

القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجـه  ) ب(مضايقة أو تدخل غير لائق؛ و  
ة والاقتـصادية   عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم للملاحقة القانونية أو العقوبات الإداري         ) ج(على السواء؛ و  

  .وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف ا
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  ٢١المبدأ 
من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومـات والملفـات والوثـائق                      

مكينهم من تقـديم مـساعدة قانونيـة فعالـة     المناسبة التي هي في حوزا أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفي لت        
  .وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون أقصر مهلة ممكنة. لموكليهم

  

  
  

سلّمت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن الحق في الحصول على خدمات محام يعـني الحـق في المـشورة                     - ١

كما ينبغي لهـذا    . ١لمتهم مؤهلاً لتمثيله  ويجب أن يكون الشخص الذي يتولى الدفاع عن ا        . القانونية الفعالة 
  .٢ عنه على الدوامدافعالمحامي أن يدافع عن مصالح موكله دفاعا كلياً وي

وأبـدى  . وبينت اللجنة كذلك أن حق الإنسان في اختيار محاميه يجب أن يكون متاحاً فور احتجازه                      
الدول لا يمكن في إطاره لإرهابي مشتبه فيه أن         أعضاء اللجنة عدم موافقتهم على النظام القائم في دولة من           

  .٣يدافع عنه سوى محام تعينه الدولة خلال الأيام الخمسة الأولى من الاحتجاز
  

من العهد الخاص بالحقوق المدنية     ) د) (٣ (١٤وأكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه على حين أن المادة             - ٢
يار محام معين إلا أا تقتضي من الدولة اتخاذ إجراءات لكفالـة            والسياسية لا تضمن للشخص الحق في اخت      

  .٤قيام المحامي المعين بالتمثيل الفعال للمتهم
  

يعني الحق في الحصول على خدمات محام أنـه يجـب أن            ((   وقالت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان         - ٣
وقد فحصت لجنة البلـدان     . لى من توقيفه  يسمح للمتهم بالحصول على مشورة قانونية في اللحظات الأو        

الأمريكية في حالة من الحالات قانوناً يمنع المحتجزين من الحصول على خدمات محام أثناء الاحتجاز الإداري                
ولاحظت اللجنة أن الأدلة الحاسمة يمكن إحضارها أثناء هذه المرحلة الأولية وارتـأت أن              . وأثناء التحقيق 

. ٥قانونية أثناء الجزء الأول من المحاكمة قد يشكل إخلالا خطيراً بـالحق في الـدفاع   الافتقار إلى المشورة ال   
بالإضـافة إلى   . كما أن كفالة خدمات محامٍ تمنع إمكان حدوث تجاوزات بشأن الحقوق الإنسانية الأخرى            

نطق أو  ذلك، يجب أن يسمح للمحامي بالحضور عندما يدلي المتهم بأي بيان من البيانات أو عنـدما يـست                 
  .٦يوقع على بيان ما

                                                 
 .at p ,١٠٥ .p ,٢ .Selected Decisions …, vol ,(١٩٨٣ March ٣١) (٨٠/١٩٨٠) Elena Beatriz Vasilskis v. Uruguay   انظـر ١

١٠٨, para. ٩,٣ (appointed defence counsel was not trained as a lawyer).  
٢   See Miguel Angel Estrella v. Uruguay (٧٤/١٩٨٠) (٢٩ March ١٩٨٣), ibid., p. ٩٣, at p. ٩٥, para. ١,٨.  
  ).إسبانيا (١٦٦الفقرة ، (٤٦/٤٠/A) ٤٠   انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والأربعون، الملحق رقم ٣

  

٤  Paul Kelly v. Jamaica (٢٥٣/١٩٨٧) (٨ April ١٩٩١), ibid.,   annex   XI, sect. D, para. ٥,١٠.  
٥   See OAS, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights, ١٩٨٦-١٩٨٥ (OEA/Ser.L/V/II.٦٨,   doc. 

٨ rev .(١٩٨٦) (١,   p. ١٥٤ (El Salvador).  
 OAS, Inter-American Commission on Human Rights, Report on the Situation of Human Rights in the انظـر    ٦

Republic of Guatemala (OEA/Ser.L/V/II.٦١, doc. ٤٧ rev. ١) (١٩٨٣), p. ٩١.  
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أكدت المحكمة الأوروبية، في تفسيرها للحق في الحصول على خدمات محام بموجب الاتفاقيـة الأوروبيـة،                  - ٤
بل يجب عليها أيضاً أن تـوفر  . على أنه لا يكفي قيام الدولة بتعيين محام للدفاع عن المدعى عليهم المعوزين        

ويتعين على الـسلطات، إن     . مة بالسهر على أداء المحامي المعين لواجباته      المشورة القانونية الفعالة وهي ملز    
  .١اقتضى الأمر، أن تراقب المحامي المعين وأن تستبدله أو أن تحمله على أداء واجباته على النحو الملائم

  

ي المعين من   وفي قضية من القضايا التي عرضت على المحكمة الأوروبية، رفضت محكمة محلية استبدال المحام               - ٥
وانتهت المحكمة  . قبل المحكمة برغم الشكاوى المقدمة من المدعى عليه من أن المحامي لم يكن يؤدي واجباته              

الأوروبية إلى أن الدولة، بتقصيرها في الاستعاضة عن المحامي المعين، قد حرمت صاحب المطالبة من المشورة                
  .٣عادة، إخضاع المحامي المعين لرقابة المحكمة الصارمة في ال-ومن ناحية، لا ينبغي . ٢القانونية الفعالة

  

أن يقوم بإعداد الدفاع    " مصلحة العدالة "ورأت المحكمة الأوروبية أن المحامي المعين مطالب طبقاً لما تقتضيه             - ٦
  .٥مٍوإذا كان تعيين محام أمراً ضرورياً، لزم التشاور مع المدعى عليه فيما يتعلق باختياره لمحا. ٤الملائم

وهذا الحق في المشورة القانونية يشمل الحق في التشاور مع المحامي بإشراف من الـسلطات المختـصة في                    
  .٦وينطبق هذا الحق على الزيارات الشخصية وعلى المراسلات بين المحتجز والدفاع. أماكن الاحتجاز

  

لملائمة لإعداد الدفاع يفيد ضمناً الحق      وفي بعض الحالات، ارتأت اللجنة الأوروبية أن الحق في التسهيلات ا            - ٧
وللمدعى عليهم الحق في كافة المعلومات ذات الصلة الـتي      . ٧في الوصول المعقول إلى ملفات الادعاء العام      

هي في حوزة الادعاء العام والممكن أن تساعدهم على تبرئة أنفسهم أو على الحد من الأحكام التي تصدر                  
  .٨ المعلومات متضمنة في ملفات الادعاء العامفي شأم، وغالبا ما تكون هذه

  لا يوجد نص صريح يشير إلى حق الشخص فى الحصول على محام إبان الإجراءات السابقة على المحاكمة فى                    -٨
العهد الدولي أو الاتفاقية الأمريكية أو الميثاق الإفريقي أو الاتفاقية الأوروبية، ومع هذا ، فإن اللجنة المعنيـة                  

نسان واللجنة الأمريكية الدولية والمحكمة الأوروبية قد أقرت كلها بأن الحق فى المحاكمـة العادلـة           بحقوق الإ 
  .يقتضي السماح للشخص بالاستعانة بمحام أثناء احتجازه واستجوابه وخلال التحقيقات المبدئية

                                                 
  .٨٤٦ .p ,٢ .Strasbourg Digest of Case Law, vol ,(unpublished) (٩٨١! October ٦) ٩١٢٧/٨٠ .Application Noانظر   ١
، ١٦، الصفحة   ٣٧، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، السلسلة ألف، رقم         ١٩٨٠مايو  / أيار ١٣قضية أرتيكو، الحكم الصادر في         ٢

  :ذكرت المحكمة ما يلي.  وما بعدها٣٣الفقرة 
م المساعدة القضائية قد يتوفى أو يصاب       إن مجرد التعيين لا يضمن المساعدة الفعالة حيث إن المحامي الذي يعين لغرض تقدي                "... 

فإذا وجه نظر السلطات إلى حالة كهذه، لزم عليها أن تعوض           . بمرض أو يمنع لآجال متطاولة من أداء مهامه أو يتهرب من أدائها           
  ".ذلك المحامي أو تحمله على الاضطلاع بواجباته

٣ See the Kamasinski case, judgement of ١٩ December ١٩٨٩, ibid., No. ١٦٨.  
٤   Artico case, loc. cit. (footnote ٦٩ above), p.١٨, para. ٣٦.  
٥  Pakelli case, judgement of ٢٥ April ١٩٨٣, ibid., No. ٦٤, p. ١٥, para. ٣١.  
؛ ١٣٧، رقـم    ، المرجع نفـسه   ١٩٨٨يونيه  / حزيران ٢٠الحكم الصادر في    شرونبرغر ودورماز،   انظر على سبيل المثال قضية         ٦

  .٢٢٠، المرجع نفسه، رقم ١٩٩١نوفمبر / تشرين الثاني٢٨ضد سويسرا، الحكم الصادر في . وس
٧   See X v. Austria (No.٧١٣٨/٧٥), Decisions of ٥ July ١٩٧٧ European Commission of Human Rights, Decisions and 

Reports, vol.٩ , p. ٥٠; and Application No. ٢٤٣٥/٦٥ (١٧ December ١٩٦٦)   (unpublished), Strasbourg Digest of 
Case Law, vol. ٢, p. ٨٠٥.  

٨  See Guy Jespers v. Belgium (No.٨٤٠٣/٧٨), Report of ١٤ December ١٩٨١, European Commission of Human Rights, 
Decisions and Report, vol. ٢٧, p. ٦١. On the general principle of requirements of "equality of arms" in criminal 

trials, see van Dijk and van Hoof, op. cit. (footnote ٣٦ above), pp. ٣٢١-٣١٩.  
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دام الهواتـف للاتـصال       ينبغي ، حيثما يكون ذلك ممكنا أن تتاح للمحتجزين رهن المحاكمة إمكانية استخ              - ٩
ولا ينبغي للمسئولين أن يقيدوا، على نحو غير معقـول، قـدرة          .  بمحاميهم ولو كان ذلك الاستخدام بمقابل     

   ١.المحتجز رهن المحاكمة على استخدام الهاتف للاتصال بمحاميه
  ٢.حـام فـوراً    وقالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إنه يجب السماح لأي شخص يقبض عليه أن يتصل بم          -١٠

وقالت اللجنة الأمريكية الدولية إن حق المرء فى الدفاع عن نفسه يقتضي السماح للمتهم بأن يحصل علـى                  
وخلصت إلى أن القانون الذي يمنع المحتجز من توكيل محام أثنـاء            .  مساعدة قانونية عندما يحتجز لأول مرة     

  ٣. ه فى الدفاع عن نفسهاحتجازه والتحقيق معه يفتئت افتئاتاً خطيراً على حقوق
  واعترفت المحكمة الأوروبية بالمثل بأن الحق فى المحاكمة العادلة يقتضي فى العادة السماح للمتهم بأن يوكل                  -١١

وقد فحصت المحكمة المذكورة حالة حرم فيها صاحبها مـن          .  محام خلال المراحل المبدئية لتحقيقات الشرطة     
عندما كان عليه أن يقرر مـا إذا كـان          .  ربعين ساعة الأولى من احتجازه    الاستعانة بمحام خلال الثماني والأ    

وكان اختياره سيؤثر على القرار بتوجيه الاام له من عدمـه، إذ            .  سيستخدم حقه فى التزام الصمت أم لا      
كان من الممكن بموجب القانون الوطني أن يتولد من قراره التزام الصمت أثر معـاكس أثنـاء اسـتجواب                   

ووجدت المحكمة أن التقاعس عن تمكينه من الاتصال بمحام خلال الثماني والأربعين ساعة التالية              .  طة له الشر
  ٤.  من الاتفاقية الأوروبية٦للقبض عليه قد انتهك أحكام المادة 

  كما تنص قواعد يوغوسلافيا وقواعد رواندا على أن من حق المشتبه فيهم الحصول علـى محـام عنـد                     -١٢
  . أمام الإدعاءاستجوام

  
  

  :من الدستور المصري على أن) ٦٩(نصت المادة   -
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والـدفاع             .حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفولة     

  .عن حقوقهم
  

  :من قانون الإجراءات الجنائية على أن) ٧٧(كما نصت المادة   -
لمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحـضروا جميـع              للنيابة العامة ول  

إجراءات التحقيق، ولقاضي التحقيق أن يجري التحقيق فى غيبتهم متى رأي ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد                
  .انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الاطلاع على التحقيق

                                                 
١   Casae and Plonikoff,op.cit. (footnote ٧٩ above) , p.٢٠ 
 ٩،  ٧٤.Add/٧٩/CCPR/C:  المتحدة رقم   الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان، جورجيا وثيقة الأمم ٢

   .٣٤، الفقرة ١٩٩٧نيسان / إبريل
 ،  ١.٨rev.DOC.٦٨.OEA/Ser.L/V/II: ، الوثيقة رقم١٩٨٦ – ١٩٨٥  التقرير السنوي للجنة الأمريكية الدولية ،  ٣

  . ، السلفادور١٥٤، ص ١٩٨٦
  .١٩٩٦ط شبا/  فبراير ٨،)٤١/١٩٩٤/٤٨٨/٥٧٠(   مرى ضد المملكة المتحدة،  ٤
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باشر فى حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق            ومع ذلك فلقاضي التحقيق أن ي     
  .وللخصوم الحق دائماً فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق.  فى الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات

  :٧٨المادة 
  .يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكاا

  :٧٩المادة 
يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلاً فى البلدة الكائن فيها مركـز       
المحكمة التي يجري فيها التحقيق إذ لم يكن مقيماً فيها، وإذا لم يفعل ذلك، يكون إعلانه فى قلم الكتاب بكل مـا                      

  .يلزم إعلانه به صحيحاً

  :١٤١المادة 
ابة العامة ولقاضي التحقيق فى القضايا التي يندب لتحقيقها فى كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس                  للني

بغيره من المسجونين و بألا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائماً بالمدافع عنه بدون حـضور                   
  .أحد

  :٢١٤/٢المادة 
حالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اام تـبين               ترفع الدعوى فى مواد الجنايات بإ     

فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركاا المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المـراد                  
امي العام من تلقاء نفسه محامياً لكل متهم        تطبيقها،  وترفق به قائمة بمؤدي أقوال شهود وأدلة الإثبات، ويندب المح           

بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه، وتعلن النيابة العامة الخـصوم                    
  .بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التالية لصدوره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٢

  ١)) لمحاماة عن اأقوال مأثورة(( 
       

  :مرقس فهمي فى مذكرة له إلى محكمة النقض عن علاقة المحامي بالقاضي/       كتب فقيد المحاماة المرحوم الأستاذ
 – فإن هذه الضلالة بذاا إرشـاد للقاضـي          – حتى إذا تنكب العدل وضل الطريق فى مرافعته          –إن المحامي   (( 

 إذ يري أمامه جهوداً تبذل لناحية معينة،  ثم يري هـذه الجهـود               –اضي  وإظهار لطريق العدل وتثبيت لعدالة الق     
" عاجزة عن إسناد حجتها وتبرير موقفها،  فيكون هذا المظهر بذاته تنبيها إلى عدالة الناحية الثانية عملاً بقاعـدة                    

  .عظ موقف إرشاد لمن يتبصر ويت– سواء أخطأ أم أصاب –فموقف المحامي ".  وبضدها تتميز الأشياء
  

، وإنك لا تنقذ من هاوية إلا إذا ألقيت بنفسك فى ظلماا تعالج قلب دفعه البـؤس                 !!إنه ملك الإنقاذ من الهاوية      
 نزعة المروءة والنجدة لما عرفت      – ولولا هذه الترعة     –وإنه من أكبر واجبات المنقذ أن يكون شفوقاً         .  إلى قرارها 

  : إلى أن يقول. . .  )).    المحاماة 
  

 – من أجل هذا كان على المحامي إذا وقف أن يرتدي السواد لأنه فى موقف أحزان تحاصره من كـل ناحيـة                       ((
 وهو وحده الذي يحمل هذه      – واحتمال خطأ العدالة     –فحزن لمن ظلم، وحزن لمن ظلم ، وحزن لضعف الإنسان           

  )).لاستمرار الأحزان مجتمعة ، فهو ضحية النظام القضائي يتعذب به ولأجله على الدوام وا
  

القاضي والمحامي لا يقبل تفاضلاً بينهما، فـلا القاضـي          : وإنه لمن الجلي أن توزيع المأمورية بين اثنين       : (( ثم يقول 
يستطيع أن يفهم لنفسه جلالا بدون المحامي المشخص لحق الدفاع، وعملية قداسة الأحكام، ولا المحامي يـستطيع                 

  )).ضي الذي يحقق هذا الشرف، ويعطيه صيغته النهائية الملزمة للناسأن يتصور لمأموريته شرفاً بدون القا
  

:    المحامي والأستاذ بكلية الحقوق بجامعة ليونJean Appelton      وفى نفس هذا الاتجاه يقرر جان أبلتون 
يتيه لها فخراً ،    لقد كان الأقدمون على حق حين قرروا إنه لا يكفي أن يتعشق المحامي مهنته، بل إنه يتعين عليه أن                    

ويتحدث عن إشراقها دهراً، لأن ذلك ليس كثيراً عليه، مادام وهو يمارس عمله يجمع إلى مجد الطبيـب فى فنـه،                     
  )).شمائل الكاهن فيما يقدمه من بلسم العزاء

 دستور المحاماة الراقية وهو يصف أحد كبار المحـامين وهـوا            Gambettaوقد وضع الأديب الفرنسي جامبتا      
كان يستمع إلى الرصاص يطلقه ممثل الاام إلى صدر موكله وكأنـه            : ((  فيقول عنه  Lachaudلاشو  / ذلأستا

يتحدث عن إنسان لا يعنيه أمره،  حتى إذا ما وقف ليؤدي واجب الدفاع أدركت إنه فى غفوتـه كـان يجمـع                       
ت طلقات صوته العذب الـذي      الرصاص والسهام ليردها فى قوة إلى جسد الاام الذي لا يلبث أن يخر صريعاً تح              

يشبه الغناء حيناً، ويشبه هزيم الرعد حينا آخر، كان ينفعل بحق موكله ، وبظروفه وآلامه ولكنه لم يكن يـصرفه                    
الغضب، ولا يخرج عن صوابه لحظة واحدة، فإن الذي يبكي ويثير الإشفاق والذي يجذب الإسماع ويأخذ بلـب                  

                                                 
 طبعة – الجزء الأول – المشكلات العملية الهامة فى الإجراءات الجنائية –رءوف عبيد /  الأستاذ الدكتور المرحوم  ١

  . وما يليها٥١٣ص – ١٩٨٠



 ٢٣

إنما يظل طوال ساعات مرافعته ممسكاً بأوتار أعصابه، مستيقظ العقل،          القضاة لا يغضب، ولا يخرج عن صوابه، و       
  ١)). عف اللسان

  

  
من قانون الإجراءات الجنائية جدلاً واسعاً حيث إا سمحت اسـتثناءاً           ) ٧٧(تثير الفقرة الثانية من المادة       )  ١( 

ر الحقيقـة، ورغـم أن      للمحقق أن يقرر سرية التحقيق حتى عن الخصوم، متى رأي ضرورة لذلك لإظها            
القواعد المقررة إنه متى تقررت سرية التحقيق فقد تقررت للمتهم ومحاميه معاً، فلا تبيح السرية الـسماح                 
للمتهم وحده بحضور التحقيق دون محاميه، إلا أن العمل جرى فى مصر على غير ذلك، وعلى أن سـرية                   

  .التحقيق تقتضي عدم السماح للمحامي وحده بحضور إجراءاته
منع النيابة محامي المتهم من حضور التحقيـق لا         "       وقد أقرت محكمة النقض هذا الأمر وأجازته قائلة           

يبطله ولا يعيب الحكم، لأن القانون من جهة لا يحتم حضور محامي المتهم معه، ولأنه أجاز للنيابة العامة من                   
  ٢.  لذلك لإظهار الحقيقةجهة أخرى أن تجرى التحقيق فى غيبة المتهم متى رأت لزوماًُ

       كما قررت أيضاً نفس القاعدة بالنسبة لمنع ضابط البوليس المحامي من الحضور مع المتهم أثناء محضر                   
  ٣". أن بطلان المحضر لهذا السبب وحده لا يستند إلى أساس من القانون"جمع الاستدلالات قائلة 

  

ج إلى وضع تنظيم علمي له والعناية بـه خـصوصاً فى القـضايا              إن حق الدفاع فى التشريع المصري يحتا       )  ٢( 
السياسية، بحيث ينص التشريع الإجرائي على ضرورة حضور محام مع كل متهم فى جنحة هامة أو فى جناية                  

  .منذ أول إجراءاا، حتى صدور حكم ائي فيها، وذلك تحت جزاء البطلان
المتهم بمحاميه منذ أول لحظة إذا كان المتهم محبوساً، وتكفل                 وأن يكفل التشريع أيضاً ضمان اتصال          

ندب محام لكل متهم إذا لم يكن له محام ليس فى مرحلة المحاكمة فقط، كمـا هـو الحـال الآن بالنـسبة                       
للجنايات، بل فى مرحلة الاستدلالات والتحقيق الابتدائي كضمانة لمنع حدوث أي افتئات أو تزويـر أو                

لأن تأخير الندب إلى مرحلة المحاكمة لا يحقق بالمرة الـضمانات المطلوبـة، لأن أسـس                تلقين أو تعذيب،    
الدعوى كلها توضع فى مرحلة الاستدلالات، والتحقيق الابتدائي، ولأن مخاطر التعذيب والتلفيـق ـدد               

منذ بدء  المتهمين بوجه خاص فى القضايا السياسية، وذلك منذ مرحلة الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، ف            
التحقيق ينبغي أيضاً أن يبدأ دور الدفاع ودور الرقابة الفعالة على صحة إجراءات التحقيـق والاـام،                  
ونزاهتها وحيادها، وبغير ذلك لا يتحقق العدل على النحو المطلوب الذي يحرص عليه كل صاحب ضمير                

  .حي وشعور إنساني صادق
  

                                                 
  .٣١١ ، ٣١٠، ١٦٨ ص– ١٩٥٨ القاهرة – لمحمد شوكت التوني – المحاماة فن رفيع  ١
 .٣٧٧  ص٣٢٦ رقم ١ ج– القواعد القانونية – ١٤/١١/١٩٢٩ نقض  ٢
  .٥١٣ ص٥ ق١٢ س– أحكام النقض – ١/٥/١٩٦١ نقض  ٣

  على المستوى المحليالتطبيقات" 



 ٢٤

ا أمر لا مبرر له لأن بعض الجنح يحتاج إلى قدر من العناية                    وكذلك قصر الندب على الجنايات وحده        
مثلما تحتاجه الجنايات، خصوصاً تلك الجنح التي دد المتهم بعقوبات سالبة للحرية أو فقد الاعتبار، وقـد        
يكون المتهم فقيراً عاجزاً عن توكيل محام فيها أو قد لا يكون فقيراً ولكنه لا يحسن تقدير حقيقة موقفه من                    
التهمة، ومخاطر الاام، وإدانة متهم واحد برئ ولو بالحبس لمدة شهر أو عدة شهور أمـراً تتـأذي منـه                    
مشاعر الناس إلى أبعد حدود التأذي، كما يسئ إلى جلال القضاء وهيبة العدالة إلى أبعد حدود الإسـاءة،                  

 فى الخطأ، ويسهل الخلـط      وبغير كفالة حق الدفاع على النحو المطلوب يسهل جداً احتمال وقوع القضاء           
   ١. بين البرئ  والمسئ

  

  :وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا فى قضائها على أن 
  

العناصر التي يتكون منها حق التقاضي لا تكتمل ما لم يوفر المشرع للخصومة القضائية فى  )  ١( 
 لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها يمثل الترضية القضائية التي يبتغيها من يطلبها       نهاية مطافها حـلا منـصفا

  .والحق فى الدفاع جزء منها
إنكار ضمانة الدفاع أو انتقاصها لا يعدو إلا أن يكون إخلالا بالحق المقرر دستورياً لكل مواطن فى مجال اللجـوء                    

  .إلى قاضيه الطبيعي
ومة القضائية حقا وإنـصافاً فـإن        تمثيل الشخص بمحام يكون وكيلاً عنه يعد ضمانة أولية يقتضيها مسار الخص            -

 النص المطعون   –حرمان الشخص من أن يكون أصيلاً فى مباشرة الدفاع إنما يصادم النبض الجماعي لحقائق العدل                
 من الدستور من خـلال      ٩٠فيه عدوان على الطبيعة الشخصية لحق الدفاع التي كفلتها الفقرة الأولى من المادة              

  ٢. مواطنضماا حق الدفاع أصالة لكل 
  

  : ضمانة حق الدفاع للمتهم ـ لا يجوز التضحية بها )  ٢( 
 غـير  فى ـا  التضحية يجوز لا وحرياته الإنسان حقوق أن المحكمة هذه قضاء به جرى ما وعلىـ   المقرر من إن

 إسـاءة  وأن الحياة حرمة عن تنفصل لا الكاملة أبعادها فى الحرية وأن اعتبارها لها اجتماعية مصلحة تمليها ضرورة
  .معها وتفاعلها المتحضرة بالأمم اتصالها فى الجماعة ا تؤمن التى القيم يناقض لأهدافها تشويها العقوبة استخدام

 يتعين بل منطقية حدود إلى وتردها توازا الاام سلطة قبل حقوقاً متهم لكل المشرع يقرر أن وبالتالى يكفى ولا
 مقدمتها وفى بل بينها من ويوجهها يملكها إلزامية إجرائية وسائل خلال من مكفولاً الحقوق هذه ضمان يكون أن

 النيابـة  تقـدمها  التى الأدلة دحض فى والحق محام مشورة على الحصول فى الحق من عليه يشتمل بما الدفاع حق
 الإدلاء علـى  يحمل وألا لشهوده هؤواستدعا لشهودها مواجهته ذلك فى بما إليه نسبتها التى للجريمة إثباتاً العامة
  :٣ عليه تشهد بأقوال

                   La  protection  conter  L auto  incrimination  

                                                 
  .٥٢٢ ص – مرجع سابق –رءوف عبيد /   الدكتور المرحوم ١
 .٢/١٢/١٩٩٥دستورية جلسة .   ق١٧ لسنة ١٥القضية رقم   ٢
  )٢٦(نظر المرجع السابق ا  ٣



 ٢٥

حق الدفاع ضمانة لازمة ـ كرادع لرجال السلطة العامة إذا ما عمدوا إلى مخالفة القانون  )  ٣( 
  : أو حمل المتهم قسريا للإدلاء بأقوال تناقض مصلحته–

 بالحريـة  الإخلال لعدم أولية مبدئية كضمانة كفالته مقرراً جوانبه بعض محددا الدفاع حق نظم تورالدس إن      
 التشريعات قررا التى أو الدستور عليها نص التى تلك ذلك فى سواء جمعيها والحريات الحقوق ولصون الشخصية

 أن علـى  الدستور من ٦٩ المادة من لأولىا الفقرة فى نص حين قاطعاً حكماً الحق هذا شأن فى فأورد ا، المعمول
 أن علـى  تنص التى منها الثانية الفقرة بإقراره أبعد خطوة الدستور خطا ثم مكفول، بالوكالة أو أصالة الدفاع حق

 تقريـر  بموجبـها  المشرع مخولاً حقوقهم عن والدفاع القضاء إلى الالتجاء وسائل ماليا القادرين لغير الدولة تكفل
 وهـى  عنها، الدفاع ضمانة تأمين خلال من وحريام حقوقهم صون على المعوزين ا يعين التى لائمةالم الوسائل

 مخالفة إلى عمدوا ما إذا العامة السلطة لرجال كرادع ضرورياً ذاته فى المحامى حضور كان كلما لازمة ضمانة عدت
 العمليـة  قيمتها تقتصر لا الدفاع ضمانة أن مؤداه بما غفوا، أو أعمالهم على الرقابة انتفاء إلى مطمئنين القانون

 التى عليها السابقة المرحلة إلى الحماية أوجه من ا يتصل وما مظلتها كذلك تمتد بل وحدها، المحاكمة مرحلة على
 ـ يرد لا شكلياً إطارا محاكمته من ذ إ بعد وتجعل عتقلا أو عليه قبض لمن النهائي المصير نتيجتها تحدد أن يمكن  هعن

 بـأقوال  الإدلاء على لحمله قسرية لوسائل تعرض أو يدينه، بما الإغواء أو بالخداع أقر كلما خاص وبوجه ضرراً،
 خـول  ،إطاره وفى الاتجاه لهذا وتوكيداً. آخر أو وجه على حريته وتقييد محيطه من انتزاعه بعد مصلحته، تناقض

 علـى  به الاستعانة أو وقع بما لإبلاغه بغيره الاتصال حق عتقلا أو عليه قبض من كل منه ٧١ المادة فى الدستور
  ١.القانون ينظمه الذي الوجه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 قانون - محمود مصطفى /د( .٣٤٤  رقم صفحة -   ١٩٩٢ / ٠٥/ ١٦  الجلسة تاريخ  ٥ فني مكتب ١٣ قضائية سنة ٦ رقم الطعن   ١

 مجلة القانون - ، سرية التحقيقات وحقوق الدفاع ١٩٨٢سنة   السنة الرابعة عشر-  مجلة الحقوق- الطوارئ والقوانين البديلة

  .)٤٧والاقتصاد السنة 



 ٢٦

  "متى يغدو للشخص المحتجز الحق فى الاتصال بمحام ؟ " 
  
  

  
     قد أكدت اللجنة المعينة لحقوق الإنسان على ضرورة أن تتاح لأي شخص يقبض عليه إمكانيـة الاتـصال                  

من الاتفاقية  ) ٢ (٨ اللجنة الأمريكية الدولية إلى أن الحق فى الحصول على محام الوارد فى المادة                 وانتهت  ١ .بمحام
  ٢. الأمريكية واجب التطبيق منذ الاستجواب الأول

وقد أوصي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب بأن أي شخص يقبض عليه يجب أن تتاح له إمكانية                   
ولا يجوز بـأي حـال مـن        .  غضون مدة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة بعد القبض عليه         الاتصال بمحام فى    

ولا .   ساعة من وقت القبض عليه أو احتجـازه        ٤٨الأحوال أن يتأخر السماح للمحتجز فى الاتصال بمحام عن          
من أشكال الاحتجاز    من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل             ١٥يجيز المبدأ   

  .أو السجن منع الاتصال بالمحامين بأي حال من الأحوال لمدة تزيد عن أيام

  
  
  

  لا يوجب قانون الإجراءات المصري وجوب استعانة المقبوض عليه أو المشتبه فيه بمحام إلا فى الجنايـات،   - ١
 حالة التلبس وحالة الـسرعة بـسبب         للنيابة العامة فى غير    ٢٤وأجاز قانون الإجراءات الجنائية فى المادة       

الخوف من ضياع الأدلة، لا يجوز للمحقق أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا                  
ونصت المادة على أن المتهم يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلـم             .  بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد     

  .  يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلانكتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، كما
وعلى ذلك انفصل إعلان المتهم باسم محاميه عن محضر الاستجواب، ولم يشترط القانون إخطـار محاميـه                   

 ،  وقد أقرت محكمة النقض إعمال هذا النص فى جواز انفراد النيابة العامـة                ٣بإعلان مضمون الوصول    
نايات دون دعوة المتهم للمحامي للحضور فى حالتي التلبس والسرعة بسبب           بإجراء التحقيقات حتى فى الج    

  ٤. الخوف من ضياع الأدلة
  

                                                 
 ٩،  ٧٤.Add/٧٩/CCPR/C: حدة رقم  الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان، جورجيا وثيقة الأمم المت ١
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 ٢٧

  والأغرب من ذلك أن محكمة النقض فى حكم قديم لها أقرت حق النيابة العامة فى منع وكيل المتهم عـن                      - ٢
   ١. قانوناً ولا يصح نقضها عليهالحضور وقت استجواا أياه رعاية لمصلحة التحقيق، واعتبرته أمراً سائغ 

  

  ولا ينص قانون الإجراءات الجنائية على حق المحامي فى الحضور مع المقبوض عليه أثناء تحرير محضر جمـع                    - ٣
الاستدلالات، ولا يترتب على إغفال أو منع المحامي من الحضور طبقاً لما استقر عليه قـضاء الـنقض أي                   

حد أحكامها، بأن دفع المتهم ببطلان محضر جمع الاستدلالات بسبب          بطلان، وقد قضت محكمة النقض فى أ      
وقد اقتصر الحكـم    .  ٢أن الشرطة منعت محاميه عن الحضور معه أثناء تحريره لا يستند إلى أساس قانوني               

  .على إيراد هذه العبارة دون أن يناقش المسألة
  

تجوابه على الفور، وهو غير مطالب بندب محامي له،               إذا لم يكن للمتهم بجناية محام فللمحقق أن يشرع فى اس          
ودور المحامي فى التحقيق بوجه عام سلبي بحسب الأصل، فليس له أن ينوب عن المتهم فى الإجابة، أو أن ينبـه إلى                
مواضع الكلام أو السكوت أو أن يترافع أمام المحقق، وكل ما له أن يطلب توجيه أسئلة معينة أو أن يبدي بعـض        

ظات، كما أن له الاعتراض على ما قد يوجهه المحقق من أسئلة وإثبات هذا الاعتراض فى المحضر، ولكن فى                   الملاح
  .اية محضر الاستجواب

والإجراء الذي نص عليه القانون بإعلان اسم المحامي فى قلم الكتاب أو إلى مأمور السجن محض إجراء شـكلي،                   
  . ام فى الدعوى، وهو إجراء قلما يحدث عملاًولن يترتب عليه عملياً علم المحقق بوجود مح

  

       وبالتالي فإن قانون الإجراءات الجنائية المصري لم يحظي حق الدفاع فيه بالرعاية، ولم يتواكب مع المـتغيرات                 
الدولية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بضرورة عدم الفصل فى أي مرحلة من المراحل بين المتهم ومحاميه، حـتى فى                   

 هـذا   – فى تعديلاته الأخيرة     ٢٠٠١ة جمع الاستدلالات، وقد كفل قانون الإجراءات الجنائية اللبناني عام           مرحل
الحق للمقبوض عليه أو المشتبه فيه، ونص صراحةً على بطلان أي إجراء يخالف ذلك، وإن إغفال إثبات إعـلام                   

هم بالحضور فى محضر جمع الاستدلالات أمـر        المتهم ذا الحق وعدم اتخاذ إجراءات كفيلة باتصال علم محامي المت          
  .يستوجب البطلان

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ٢٦٥  ص ١٩٧ ق ٣  مجموعة القواعد القانونية  ج ٥/٢/١٩٣٤  ١
 .٥١٣  ص ٩٥ رقم ٢٢ مجموعة أحكام النقض س – ١٩٦١ نقض أول مايو  ٢



 ٢٨

  "الحق فى الحصول على المشورة من محام متخصص كفء  " 
  

  "المعايير الدولية" 
  :الخدمات القانونية للفقراء على ضوء المعايير الدولية للأمم المتحدةـ  

لى أن يكون هذا الحق فى مقدمة       لذلك حرصت المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين حيث نصت ع         
  :الحقوق ودوراً أساسياً للمحامين حيث نصت على أن

  تضمن الحكومات توفير إجراءات فعالة وآليات قادرة على الاستجابة تتيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة                - ١
ييز مـن أي نـوع      وعلى قدم المساواة لجميع الأشخاص الموجودين فى أراضيها والخاضعين لولايتها دون تم           

كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الأصل العرقي أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي                   
  . أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد وأي وضع اقتصادي أو غير اقتصادي رأي أخر

خرى اللازمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء ولغيرهم         تكفل الحكومات توفير التمويل الكافي والموارد الأ        - ٢
من الأشخاص المحرومين حسب الاقتضاء وتتعاون الرابطات المهنية للمحامين فى تنظيم وتوفير الخـدمات              

  . والتسهيلات وغيرها فى الموارد
بحقوقـه وواجباتـه      تروج الحكومات والرابطات المهنية للمحامين للبرامج التي تستهدف إعلام الجمهـور              - ٣

بمقتضي القانون، وبدور المحامين المهم فى حماية حرياته الأساسية، وينبغي إيلاء عناية خاصة لمساعدة الفقراء               
  . وسائر المحرومين بغية تمكينهم من تأكيد حقوقهم وإذا لزم الأمر، طلب مساعدة من المحامين

  
  
  

  :على أن) ٦٩( تنص المادة ٩٧١١الخدمات القانونية للفقراء فى الدستور المصري  -
  .حق الدفاع أصالة وبالوكالة مكفول

  .ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم
  

  : بشأن المحاماة١٩٨٣ لسنة ١٧ الخدمات القانونية للفقراء فى القانون رقم -
  :من القانون على أن) ١٢١(تنص المادة 

  :نقابة على تحقيق الأهداف التالية وفق أحكام هذا القانونتعمل ال
  )  ...........................أ ( 
  .كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم)  ب(

  

 " الوضع فى القانون المصري " 



 ٢٩

  : على أن) ٩٣(وتنص المادة 
اعدات القضائية لغير القادرين من المـواطنين فى        تقوم مجالس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المس         

دائرة اختصاص كل منها، وتشمل هذه المساعدة القضائية رفع الدعاوى والحضور فيها وفى تحقيقات النيابة العامة                
  .وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود

 ترتيب المحامين ذه المكاتب والمكافآت      ويصدر مجلس النقابة العامة نظاماً لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية         
  . التي ترفع لهم وشروط انتفاع المواطنين بخدماا

  

  :على أن) ٩٤(وتنص المادة 
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محامياً للحضور عن المواطن الذي يتقرر إعفاؤه                 

  . امي المنتدب بالدفاع عنه أمام القضاء بغير اقتضاء أي أتعاب منهويقوم المح.  من الرسوم القضائية لإعساره
  
  
  

      ويعني الحق فى الحصول على محام انتداب محام كفء للدفاع عن المشتبه فيهم والمتهمين، وأن تضمن الدولـة          
 ـ           .  أن يؤدي مهمته فى الدفاع عن موكليه على خير وجه          هم ومن حق أي شخص يقبض عليـه أو يحتجـز أو يت

بارتكاب فعل جنائي، أن يترافع عنه محام متمرس ومختص فى معالجة الجرائم التي لها نفس طبيعة الجريمة المنـسوبة                   
  .إليه حتى يحسن الدفاع عنه بطريقة فعالة

  

  قد اعتبرت اللجنة الأمريكية الدولية أن الحق فى الاستعانة بمحام ينتهك عندما يتقاعس المحامي عن الوفـاء                   - ١
  ويتعين على السلطات، عندما تشرع فى انتداب محام للدفاع عن متهم             ١.اماته فى الدفاع عن موكليه    بالتز

ما، أن تحرص على اختيار محام متمرس ومتخصص فى مباشرة القضايا التي لها نفس طبيعة الجريمة المرتكبة ،                  
   فإذا كان المحامي      ٢.ال للمتهم وعلى الدولة واجب محدد إزاء اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير دفاع فع           

  ٣.فعليها أن تتأكد من حسن أدائه لوجباته، أو تستبدله. المنتدب لا ينهض بواجب الدفاع على نحو فعال
  

الافتقار لتدابير فعالة فى الولايات المتحدة من أجـل         "   وقد أبدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قلقها بشأن           - ٢
                       ٤.للدفاع عن المتهمين من السكان الأصليين خاصة أمام محاكم الولاياتضمان توفير محامين أكفاء 

٣ -    
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  :عدم دعم الحكومة لهذه الخدمات القانونية بشكل فعال:  ًأولا
ى لتقديم       إعمالاً للمعايير الدولية للأمم المتحدة فإن الحكومة مسئولة عن توفير التمويل الكافي والموارد الأخر

الخدمات القانونية للفقراء بشكل فعال وعن دعم نقابات وجمعيات المحامين حتى تتمكن من أداء دورها بفاعلية 
لكافة قطاعات المجتمع ولاسيما أضعفها، إلا أن الواقع العملي يثبت أن هذا الدور يقتصر على أداء الخدمة 

صعوبة الحصول على مساعدة قضائية فعالة من محامين غير القانونية لغير القادرين أمام محاكم الجنايات وعلى 
 بشأن دور المحامين والذي ينص على ٦مؤهلين تأهيلاً جيداً وغير ذي خبرة وهو الأمر الذي يعد إنتهاكاً للمبدأ 

  : أن
تهمين يكون للأشخاص الذين لهم محامون الحق فى أن يعين محامون ذوو خبرة وكفاءة تتفق مع طبيعة الجريمة الم(( 

ا، ليقدموا إليهم المساعدة القانونية الفعالة، وذلك فى جميع الحالات التي تقتضي فيها صالح العدالة، ذلك ودون 
  .أن يدفعوا مقابلاً لهذه الخدمة إذ لم يكن لديهم موارد كافية

،  وغالباً ما يكون والواقع العملي يشير إلى أن عدداً محدوداً من المحامين فى كل محكمة يستأثرون ذا العمل
  .أداؤهم صورياً ولا يتاح لهم الوقت الكافي من الاطلاع على الملف أو تحضير دفاعهم

وبالنسبة لخدمة الإعفاء من الرسوم القضائية فإا قد تستغرق وقتاً طويلاً حتى يفصل فى أحقية صاحب الطلب، 
ل فعال عن طريق دعم البرامج الخاصة بتقديم هذه كما أن الحكومة لم تقم بتفعيل أي آلية لتقديم هذه الخدمة بشك

الخدمة أو تنشيط عمل منظمات غير حكومية لتقديم هذه الخدمات القانونية،  وبالتالي ظلت أبواب العدالة 
مفتوحة نظرياً للفقراء والأغنياء ولكن عملياً الأمر مختلف إذ يفضل الكثير من الأفراد عدم اللجوء إلى التقاضي 

  ...قوقهم نظراً لارتفاع تكلفة التقاضي وبطء إجراءاتهلاستيفاء ح
  

  ١ :عدم قيام نقابة المحامين بتقديم هذه الخدمة بشكل فعال:  ًثانيا
 يحدد دور نقابة المحامين الأساسي فى تقديم المساعدة القضائية للفقراء، إلا ١٩٨٣ لسنة ١٧رغم أن قانون المحاماة 

  :ؤدي بفاعلية هذه الخدمات القانونية وذلك يرجع إلىأن الملاحظ أن نقابة المحامين لا ت
عدم دعم الدولة ميزانية نقابة المحامين لأداء هذه الخدمات القانونية  للفقراء وهو ما أدى بدوره إلى تحمل .  ١

ميزانية النقابة ومواردها المحدودة أعباء هذه الخدمة وهو ما انعكس بدوره على ضعف شديد فى أدائها نظراً 
ميل ميزانيه النقابة بخدمات أخرى أساسية لأعضائها من علاج ومعاش، فضلاً عن الخدمات الترفيهية التي لتح

  .قد يري البعض إا مفيدة من أجل المصالح الانتخابية

                                                 
سات حقوق  الناشر مركز القاهرة لدرا– المؤلف عبد االله خليل – أزمة نقابة المحامين أزمة ديمقراطية أم أزمة مهنية  ١

 .الإنسان

 "التطبيقات على المستوى المحلي" 



 ٣١

عدم وجود سياسة واضحة لنقابة المحامين فى تقديم هذه الخدمة القانونية، فلم يصدر أي مجلس من مجالس .  ٢
رعية نظاماً لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين ذه المكاتب والمكافآت التي النقابات الف

  .تدفع لهم
وكأثر مباشر لذلك فإن أداء هذه الخدمة فى نقابة المحامين والنقابات الفرعية تسوده الفوضى إذ يستأثر ذه .  ٣

  . لس النقاباتالخدمة عدد محدود من المحامين ذات الصلة بأعضاء مجا
ضعف المقابل المادي الذي يحصل عليه المحامي مقابل هذه الخدمة الأمر الذي ينعكس بدوره على إحجام .  ٤

المحامين ذوي الخبرة والكفاءة عن قبول أداء هذه الخدمة القانونية، والتي يعتبرها البعض من كبار المحامين إا 
اً لارتفاع تكلفة التقاضي بينما يري البعض الآخر، أن هذه تقلل من مكانتهم وتحملهم بأعباء ثقيلة نظر

الخدمات القانونية واتساعها يؤدي إلى التأثير السلبي على مستوى الدخل لأعضاء المهنة ويقلص عدد 
  .القضايا

  .عدم عناية النقابات بوضع برامج لتدريب وتأهيل كوادر لتقديم هذه الخدمة.  ٥
 إنه بينما بلغت مصروفات الحفلات ١٩٩١ة الفرعية للمحامين بالقاهرة عام ويتبين من ميزانية النقاب.  ٦

 جنيهاً، بينما ٩٦٤٣ جنيه، ومصروفات التليفون ٥٦٣٠١ جنيهاً وبلغت مصروفات الرحلات ١٥٥٢٠
 جنيهاً ١٦٧٥ جنيهاً، وبلغت مصروفات المساعدة القانونية خلال السنة ٤١٦٩٠بلغت إعانات المحامين 

  .فقط
ام نقابة المحامين من خلال لجنة الحريات بتقديم هذه الخدمة عبر مراحل طويلة من تاريخها للقضايا ذات اهتم.  ٧

الطابع السياسي، والتي م الرأي العام، وهو ما كان له تأثير على تقديم هذه الخدمات القانونية للفقراء فى 
ضايا السياسية العامة التي تشغل الرأي العام القضايا غير ذات الصبغة السياسية حيث كان يري المحامي فى الق

واهتمام وسائط الإعلام ودخوله إلى دائرة الضوء تعويضاً أدبياً بينما لا يجد ذلك فى تقديم الخدمات القانونية 
  .المباشرة فى غير هذه القضايا

  . عليم القانونيعدم اهتمام المؤسسات التعليمية القانونية بإبراز هذا الدور وأهميته من خلال الت.  ٨
  

  :انتشار ظاهرة محامي الصالة:  ًثالثا
     عجزت نقابة المحامين عن التصدي بما يعرف بمحامي الصالة، وهم مجموعة من المحامين ينتشروا على أبواب 

أي المواطن الذي يتردد على " المحاكم، ويعاوم مجموعة من الوسطاء والسماسرة للإيقاع بالزبون كما يقال 
، وهؤلاء يتكالبون منذ الصباح الباكر فى إثبات حضورهم لدى كتبة الجلسات فى " كمة بدون صحبة محامالمح

دوائر الجنايات، حتى تقوم المحكمة بانتدام للدفاع عن المتهمين الذين ليس لديهم محام، ولا يستطيعوا تحمل كلفة 
الفون أبسط قواعد وتقاليد مهنة المحاماة فى ممارستهم، توكيل محام، ولا يتمتع هؤلاء المحامون بأي كفاءة مهنية، ويخ

ولا يمنح لهم الوقت الكافي للدفاع عن المتهم، وهم لا يحرصون على ذلك، وغالباً ما تكون مرافعام صورية 
  .وشكلية تفتقر إلى خطط الدفاع القانونية السليمة



 ٣٢

أصبحت من أهم الإشكاليات التي در حق وبالتالي فإن مشكلة توفير محامي كفء وذو خبرة لغير القادرين 
الدفاع فى مصر وتجعله فارغ المضمون، فى ظل غياب دعم الدولة وضعف دور نقابة المحامين وعدم قدرة 

  .مؤسسات المجتمع المدني لملء هذا الفراغ
  

  :المحصلة النهائية :  ًرابعا
قاضاة بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون تحملها      أن صعوبة الوصول إلى المحاكم والمحامين، وارتفاع كلفة الم

تسبب سخطاً وإحباطاً وشعوراً بالضرر يلهب النفس بالضغينة، لأن أفضل خدمات المحامين متاحة للموسرين 
فقط،  ويمنع الفقراء والمحرومين اجتماعياً من إمكانية الحصول على خدمات محامين ذوي خبرة وكفاءة أدت إلى 

بي تجاه النظام القانوني وتجاه المحامين، وهو الأمر الذي أدي إلى زيادة التقريع الشعبي لمهنة حدوث رد  فعل سل
  .   المحاماة، وأدى إلى انعزال نقابة المحامين عن الرأي العام

  

  :وقد قضي بأن: ًض ألا يكون شكلياوقد أكدت المحكمة الدستورية العليا دور المحامين ـ يفتر*  
 طريق عن أو فيه الأصلاء خلال من سواء ـ الدفاع حق ضمان من ،٦٨ المادة فى عليه نص بما  الدستور     

 نصوص خلال من الأخص وعلى يعاق، فلا فاعلاً بل رمزياً، أو شكلياً المحامين دور يكون ألا يفترض ـ موكليهم
  ١.التقاضي من بعينها مرحلة فى لإهداره المشرع ا يتدخل قانونية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 - ومليلأعلى  /د     . ١١٠٨ رقم صفحة -  ٧/٢/١٩٩٨ الجلسة تاريخ  ٨ فني مكتب ١٧ قضائية سنة ٦٤ رقم الطعن  ١

 المنظمـة العربيـة   -  فى الوطن العربي   الإنسان حقوق   أوضاع ندوة   إلى بحث مقدم    -  فى الوطن العربي   الإنسانحقوق  
  .١٩٨٥ مايو سنة -  الإنسانلحقوق 



 ٣٣

   الحق فى الحصول على مساحة زمنية "
  "وتسهيلات كافية للاتصال بالمحامي 

  
  
  

  : ونصها كالأتي– ١٢٥ورد فى قانون الإجراءات الجنائية المصري نص المادة 
يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضـي                  

  .يع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيقوفى جم.  غير ذلك
  
  
  

      يتطلب حق الشخص المتهم بارتكاب فعل جنائي فى الحصول على مساحة زمنية وتسهيلات كافية لإعـداد                
اءات الجنائيـة،    وينطبق هذا الحق على جميع مراحل الإجر       ١. دفاعه، وأن يمنح فرصاً للاتصال بمحامية على انفراد       

وينبغي للحكومات أن تضمن أن ينـال المحتجـزون         .  ويتصل بوجه خاص بالأشخاص المحبوسين على ذمم قضايا       
  .فرصاً للتشاور مع محاميهم والاتصال م بدون إبطاء أو تفسير أو رقابة

وروبية، إلا أن اللجنة     من الاتفاقية الأ   ٦ورغم أن حق المتهم فى الاتصال بمحام غير مكفول صراحة فى نص المادة              
الأوروبية صرحت بأنه من الممكن استنباط هذا الحق حيث إن حق المتهم فى الاتصال بمحاميه جانب أساسي مـن                   

  ٢.إعداده لدفاعه

  
  

  

 قعلى ح  ١٩٦١ لسنة   ٧٩ من اللائحة الداخلية رقم      ٧٠ والمادة   ٣٩ص قانون تنظيم السجون فى المادة         ن  - ١
بالـسجن   قابلة محاميه منفرد ا دون أن يحضر هذه المقابلة أحد الضباط أو المختصون     المحبوس احتياطيا فى م   

لسنة  ١٦٥٤تم  و المركزية من اللائحة الداخلية للسجون      ٣٩كما حرص على تأكيد ذلك الحق فى المادة         
 مـا  كثيرا العملي قرره القانون وحرص على النص عليه فى اللوائح وفي الواقع الذي م وهذا الحق    ١٩٧١

 ـ السجون في حضور هـذه الزيـارة بمـا    إدارة المصرية وغالبا  ما تتعسف السجونلا يطبق فى    ىلا يعط

                                                 
 .٩ للجنة المعنية بحقوق الإنسان ، الفقرة ١٣ليق العام  التع ١
   .٥٢ DR ٢٦ ، ١٩٨١تموز /  يوليو ٩ ) ٧٨/٨٤٦٣ ( كروشر ومولر ضد سويسرا،  ٢

 " الوضع فى القانون المصري " 

 تطبيقات على المستوى المحليال" 

 "التطبيقات على المستوى الدولي " 



 ٣٤

  هى مـن أدق أسـراره      التي خطة دفاعه    وإعداد أسراره على   وإطلاعهللمحبوس فرصة الانفراد بمحاميه     
  .وأخطرها فى مرحلة الحبس الإحتياطى

  
لا يقرر اطلاع المحامي علـى الأوراق قبـل الاسـتجواب أو             فى عجزها للمحقق أ    ١٢٥  قد أجازت المادة      - ٢

المواجهة، ولو كان أيهما فى جناية، ويبدو من مناقشة هذه المادة فى مجلس الشيوخ أن المنع لا يكـون إلا                    
عند الضرورة، وإن الضرورة لا تكون إلا عند تقرير سرية التحقيق فقط،  مع أن السرية لا تحـول دون                    

ذلك أن الحرمان من الاطلاع     .  المتهم من حضور الاستجواب أو المواجهة كما ذكرنا       وجوب تمكين محامي    
  ١. على التحقيق أمر شاذ قوبل عند تقريره بمعارضة شديدة لأنه يجعل الحضور أمراً صورياً

  
   ورغم أن القانون أوجب الحق فى الاطلاع على ما يتم من إجراءات فى غيبة المتهم أو محاميـه، يـؤدي إلى                      - ٣

  :تقرير هذا الحق الاعتبارات الآتية

  أن من حق أي من الخصوم أن يتقدم بطلبات تحقيق معينة مثل سماع شاهد أو إعادة سماعه، أو ندب خـبير                     :ًأولا
فلا يمكن لصاحب الشأن أن يقدر الاعتبارات التي قد تدعوه          . .  أو استبداله أو مناقشته، أو إجراء معاينة      

  .طلب إلا إذا سمح له أولاً بالاطلاع على الأوراق بنفسه أو بواسطة محاميهإلى التقدم بمثل هذا ال
  

فإذا كان الـدفع    .    أن من حق أي من الخصوم أن يدفع ببطلان أي إجراء أمام نفس المحقق الذي أجراه                 :ًثانيـا
ع على  مثل هذا الدفع غير متيسر إلا بعد الاطلا       ).  ٣٣٦م( صحيحاً لزم إعادة الإجراء متى أمكن ذلك        

وكأنه بالاطلاع يمكن للخصم أن يساعد العدالة لا على إظهار وجه الحق فحسب،  بل أيـضاً                 . الأوراق
  . على تصحيح ما قد يقع من بطلان فى إجراءاا فى الوقت المناسب، وقبل فوات الأوان

  

للمدعي بالحق المـدني أن     فهو قد أباح مثلا     .    أن القانون قد أجاز للخصوم الطعن فى بعض أوامر المحقق           :ًثالثـا
كما له أن يطعن فى الأمر الصادر     ).   إجراءات مكررة  ١٩٩م(يطعن فى أمر المحقق بعدم قبول إدعاءه المدني         

  ).   إجراءات٢١٠ ، ١٩٦ ، ١٩٣ ، ١٦١المواد (فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها بالاستئناف وبالنقض 
ع على التحقيق لمعرفة ملابسات صدور الأمر المطعون فيه،         ومثل هذا الطعن غير ممكن عملاً إلا بعد الاطلا          

   ٢. والمآخذ التي يصح أن توجه إليه
  
  ولم يرتب القانون جزاءاً صريحاً على منع المحامي من الاطلاع على الأوراق فى التحقيق الابتـدائي ، رغـم                  - ٤

نعي على إجراءات التحقيـق     وقد عرض على محكمة النقض هذا الأمر عند ال        .  أهميته لكفالة حق الدفاع   
الابتدائي القيام ا فى سرية، فلم يسعها إلا أن تقرر إمكان منع الخصم أو محاميه من الاطلاع على الأوراق                   

  .فى حالة تقرير سرية التحقيق

                                                 
  .٣٤ ، ٢٤ ، ٢٣ ص– ٤/٤/١٩٤٩ وبخاصة مضبطة مجلس الشيوخ فى ١٢٥ راجع الأعمال التحضيرية للمادة  ١
 . وما بعدها ٥٤٠ ص –ق  مرجع ساب–رءوف عبيد /  الدكتور المرحوم ٢



 ٣٥

      أما فى غير هذه الحالة الأخيرة فقد عرض عليها الأمر فذهبت إلى إنه إذا دفع محامي المتـهم بـبطلان           
قيق وما تلاه  من إجراءات استناد إلى عدم تمكين النيابة له قبيل التصرف فى التحقيق مـن الاطـلاع                    التح

على ملف الدعوى وعدم السماح له بالاتصال بالمتهم، فإن هذا الدفع لا محل له إذ أن القانون لا يرتـب                    
 فى اليـوم الـسابق علـى        البطلان إلا على عدم السماح بغير مقتض لمحامي المتهم بالاطلاع على التحقيق           

  .استجواب المتهم أو مواجهته بغيره، أو بالاطلاع على التحقيق أو الإجراءات التي أجريت فى غيبته
 إجراءات لا يلحق إلا بالإجراء      ٣٣٦ فإن البطلان طبقاً للمادة      – تقول المحكمة    –      وفضلاً عن ذلك      

 لا يلحق   – على ما انتهت إليه المحكمة فى هذه الدعوى          – المحكوم ببطلانه والآثار المترتبة عليه مباشرة وهو      
بما سبقه من إجراءات، كما إنه لا يؤثر فى قرار النيابة بإحالة الواقعة إلى غرفة الاام أو قرار غرفة الاـام                   
بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات، ولا يمكن أن يترتب على مثل هذا البطلان أن صح إعادة القضية إلى                  

    ١. ٣٣٥نيابة، بل يكون للمحكمة أن تصحح الإجراء بالباطل طبقاً للمادة ال
  

  لذلك يجب أن يتدخل المشرع لتعديل النص بأن يوجب على المحقق الذي يمنع الخصوم من الاطلاع علـى                    - ٥
الأوراق أن يصدر قراراًُ مسبباً ويفتح للخصوم باب الطعن فى هذا القرار على أن يمكـن الخـصوم مـن                    

طلاع عليه فى أقرب وقت، وأن يجيز لهم الاطلاع على التحقيق قبل التصرف فيه بمهلة محددة، وإلا كان                  الا
قرار التصرف باطلاً، ذلك لأن من حق الخصوم أن يتوجهوا إلى المحقق قبل أن يتصرف فى تحقيقه بما يرونه                   

توجب عليه إخطار الخصوم    من طلبات أو من دفوع، فكافة التشريعات التي تعرف نظام قاضي التحقيق،             
قبل إقفال التحقيق، ليبدو أمامه ما قد يكون لديهم من طلبات ختامية، فلا أقل من أن يتيح للخصوم أمام                   
النيابة ضماناً كهذا لا غني عنه لكفالة حق الدفاع فى مرحلة هامة للدعوى الجنائية كثيراً ما تـؤثر أبلـغ                    

دور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى بما يحول دون المحاكمة، وذلـك  التأثير فى باقي مراحلها، بل قد تنتهي بص     
عن تقديم ما يلزمه من تقرير ومستندات لدحض الأدلة التي يكون التحقيق الابتدائي قد وصل إليها، سواء                 

  .أجري هذا التحقيق فى حضورهم، أم فى غيبتهم
ه صاحب الشأن توجيهاً معيناً فى موقفه مـن                       فالاطلاع حق جوهري قد يرتب آثاراً هامة، وقد يوج        

الدعوى ومن الطلبات ومن الدفوع، ومن المتعذر كما يحدث الآن بشكل عملي أن يقـال أن الاطـلاع                  
اللاحق على أوراق التحقيق بعد إذ يكون قد تم التصرف فيه بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع، يـؤدي                  

   ٢.  يمكن أن يصلح بديلاً له، لأنه اطلاع بعد فوات الأوانولو على وجه ضعيف الغاية منشودة، لأنه لا
  
  
  
  
  

                                                 
  .٣٦١ ص١٠٧ رقم ٧  أحكام النقض س١٥/٣/١٩٥٦ نقض  ١
 . وما يليها٥٣٩ ص – مرجع سابق –رءوف عبيد /  الدكتور المرحوم  ٢



 ٣٦

  :وأكدت المحكمة الدستورية العليا فى مصر بأنه  - ٦
لا يتصور أن يكون الدفاع فعالاً بغير مهلة لإعداده،  ولا بغير إنباء المتهم بالشهود الذين أعدم سلطة الاام                   (( 

تجريحهم، ولا بحرمانه من الوسائل الإلزامية التي يؤمن ـا مثـول شـهود              إثباتاً لدعواها،  لإمكان مواجهتهم و     
لمصلحته ينتقيهم وفق اختياره ودون قيد أيا كان موقعهم من الجهة التي يرأسوا أو يقومون بعمل فيهـا، ولا أن                    

ة الاـام   يكون فقرة سببا لإنكار هذا الحق عليه،  ولا أن يرد عن الاطلاع على الوثائق الـتي قدمتـها سـلط                    
ومناقشته، ولا أن يعزل عن الاتصال بمحاميه  بطريق مباشر أو غير مباشر، وسواء كان ذلك فى مرحلة الفـصل                    
  قضائياً فى الاام، أو قبلها، عند الطعـن فى محـصلتها النهائيـة، وإلا صـار حـق الـدفاع محـدود القيمـة                       

Of Little Worth ١  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٧/٢/١٩٩٨ جلسة – ق ١٧ لسنة ٦٤القضية رقم   ١



 ٣٧

  "والمعتقل بالاستعانة بمترجم  احتياطيا سالمحبو حق "
  

  مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون ـ  
  ـلأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن 

  

  

   "١٤" المبـــدأ 
 عن القبض عليـه أو      المسئولةللغة التي تستخدمها السلطات     لكل شخص لا يفهم أو يتكلم على نحو كاف ا               

 ١٠" احتجازه أو سجنه الحق فى أن يبلغ  ،  على وجه السرعة وبلغة يفهمها  ،  المعلومات المشار إليها فى المبدأ                        
 عنـد   وفى أن يحصل دون مقابل     " ١٣" والمبدأ   " ١٢"   من المبدأ     ١والفقرة     "  ١١"   من المبدأ     ٢والفقرة  "  

  .الضرورة على مساعدة مترجم شفوي فيما يتصل بالإجراءات القانونية التي تلي القبض عليه
  
  
  

      لم يرد النص على حق المتهم فى الاستعانة بمترجم أثناء التحقيق فى الفصل الثاني من الباب الثالث من قـانون                    
يق، أو فى الفصل السابع من الباب الثالث الخاص         الإجراءات الجنائية الخاص بمباشرة التحقيق بمعرفة قاضي التحق       

بالاستجواب أو المواجهة، أو فى الباب الرابع فى التحقيقات التي تتم بمعرفة النيابة العامة، أو فى الفصل الـسادس                   
من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية والخاص فى نظر الدعوى وترتيب الإجراءات فى                 

  .لسةالج
      كما خلت أيضاً التعليمات العامة للنيابات الصادرة عن النيابة العامة فى الباب الرابع عشر بـشان قـضايا                  
الأجانب عن بيان الإجراءات الخاصة بالاستعانة بمترجم بالنسبة للأجانب الذين لا يحسنون فهم اللغة العربيـة أو                 

  .التحدث ا
ة جاء خلو من الإقرار ذا الحق، وإن كان عملياً تقوم النيابة العامة بالاسـتعانة               وبالجملة قانون الإجراءات الجنائي   

بمترجم فى التحقيقات الخاصة بالأجانب استناداً إلى ما ورد فى الفصل الثالث من البـاب الثالـث مـن قـانون                     
وجب البطلان فى حالة    الإجراءات الجنائية والخاص بندب الخبراء ولكن دون استناداً إلى نص صريح فى القانون ي             

  .مخالفة هذا الإجراء
  
  
  
  
  

 " الوضع فى القانون المصري " 



 ٣٨

  فصل السلطات المسئولة عن القبض والاعتقال " 
  "عن تلك المسئولة عن الاستجواب 

  

  
  
  

أولئك الذين يقبض عليهم بصورة قانونية لا يجوز احتجـازهم          : ((       قد ذكر المقرر الخاص المعني بالتعذيب أن      
بوم أو يحققون معهم لمدة تزيد عن الوقت اللازم قانوناً لاستصدار مـذكرة             فى مرافق تخضع لسيطرة من يستجو     

 ساعة، ويجب تبعاً لذلك نقلـهم       ٤٨قضائية بالحبس الاحتياطي الذي ينبغي فى جميع الأحوال ألا يزيد على فترة             
نـهم وبـين    فوراً إلى مرفق اعتقال سابق للمحاكمة يخضع لسلطة مختلفة، ولا يجوز بعدها أن يحـصل اتـصال بي                 

تتوقع أن يتم الفصل بين     " وقد صرحت لجنة مناهضة التعذيب أا       .  ١)) المستجوبين أو المحققين من دون إشراف       
   ".الاعتقال والاستجواب

  

  
  

  

      وإن كان القانون المصري قد يفصل بين السلطات المسئولة عن القبض والاعتقال عن تلك المـسئولة عـن                  
 الواقع العملي للممارسة لا يتم هذا الفصل فعلياً، حيث يعود المستجوب بعد اسـتجوابه               الاستجواب، إلى أنه فى   

دائماً إلى الجهة أو إلى السلطة التي قامت بالقبض عليه أو اعتقاله، وهذا الأمر يحدث علـى مـستوى القـضايا                     
 الذي قام باسـتجوابه،  الجنائية، حيث يتم إعادة المستجوب إلى حجز قسم الشرطة حين يوجد فيه ضابط المباحث     

أو حجز الإدارات العامة للمباحث فى مديريات الأمن، أو فى الحجز الملحق فى الإدارات المتخصصة بمـا يعـرف                   
  .بالحجز الإداري، أو إلى إدارة مباحث أمن الدولة فى القضايا السياسية

ه مرة أخرى بمعرفة الـسلطات            وقد يتعرض المتهم الجنائي إلى عمليات ضغط وإكراه، حيث يجرى استجواب          
التي قامت بالقبض عليه، وتسديد ما يعرف بقضايا الخانات الفارغة، ويقوم ضابط المباحث بإعادة توزيعـه مـرة                  

  .أخرى على النيابات المختلفة
وهو أمر لا يختلف كثيراً بالنسبة للسجناء السياسيين والمعتقلين، حيث ورد فى تقارير منظمات حقوق الإنسان أن                 
المعتقل يتم سحبه من السجن إلى المقر المركزي لمباحث أمن الدولة، حيث يتم تعذيبه، ومحاولة انتزاع الاعترافات                 

  . منه، أو الإدلاء بمعلومات قبل أن يتم إعادته مرة أخرى إلى محبسه
  

                                                 
١  A/و(٣٩ ، الفقرة ٥٠/١٥٦.(  

  "التطبيقات على المستوى الدولي " 

 التطبيقات على المستوى المحلي" 



 ٣٩

تنص المادة   ياً   بالمحبوس  احتياط   بالاتصالعدم السماح لأحد من رجال السلطة             ورغم أن القانون ينص على      
رجال السلطة بالاتـصال      لأحد من    حلا يسم "   بشأن تنظيم السجون علي    ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦ من القانون    ٧٩

 دفتر  في أن يدون    مأموره أو   نمدير السج  كتابي من النيابة العامة، وعلي       بإذن إلابالمحبوس احتياطيا داخل السجن     
وقد اشترط القـانون    "   ومضمونه الإذنالمقابلة وتاريخ    سمح له بذلك، ووقت      الذييومية السجن اسم الشخص     

ر اتصال رجال الـسلطة     حظ أو التليفوني، و   الإذن الشفوي  هذه المادة أن يكون الإذن مكتوبا فلا يكفى مجرد           في
قـصود  ات جنائية ، والم   إجراءلها  . احتياطيا أيضا بموجب المادة    بالمحبوس احتياطيا داخل السجن، مقرر للمحبوس     

 كـشف الجـرائم     في من الشرطة والمباحث فهم أثناء قيـامهم بعملـهم           يدارالسلطة رجال الضبط الإ   برجال  
 وبمجـرد    إشـرافها   الضبط القضائي وهم ذه الصفة يعملون لحساب النيابة وتحـت          مأموريومرتكبيها هم من    

لضبط بالنسبة لهذه الجريمـة      النيابة العامة أو قاضى التحقيق يصبح مأمور ا        إلىالكشف عن الجريمة وتقديم فاعليها      
 كتابي  إذن التحقيق فيها بدون     ناحتياطا ره  ولا يجوز له الاتصال بالمحبوس       الإداريةمن رجال السلطة أو الضبطية      

  .من النيابة العامة أو قاضى التحقيق
تصال بالمحبوس  بالا  النيابة العامة أو قاضى التحقيق بالسماح لرجل السلطة        إذنوقد اشترط القانون أن يكون            

 نـص عليـه     الذيالشكل  في   يفرغ الإذن    إن بل لابد من     التليفوني أو   الشفوي الإذناحتياطيا مكتوبا فلا يكفى     
  . كان باطلاوألاالقانون وهو الكتابة 

  

التعـرض   وقد قصد المشرع من هذا النص حماية المحبوس احتياطيا لما قد يتعرض له من محاولة التأثر عليه أو                       
وإذا خالف مـدير الـسجن أو        .سير التحقيق  على الاعتراف أو التأثر على       لإجبارهعذيب من رجال السلطة     للت

 العقوبـات  من قانون    ١٢٣ المادة   فيعليها    المنصوص للجريمة فانه يعد مرتكبا     ٧٩ المادة   فيالمأمور الحظر الوارد    
 من قانون تنظـيم     ٧٩  المادة    ،"عطيل القانون تنفيذ وت  بصفته موظفا عموميا استعمل سلطة وظيفته في وقف       "لأنه    

عاما مديرا أو مأمور السجن قد خالف الحظر المنصوص          لأنه بصفته موظفا  "" ات جنائية     إجراء ١٤٠السجون و   
السلطة بالمحبوس احتياطيا، فالأمر يعدم مخالفة المادة وجه الخطاب فيه لمدير             القانون بان سمح باتصال رجال     فيعليه  

 هذا القـانون وجميـع      أحكام السجن ويتولى تنفيذ     فيالمسئول عن حراسة المسجونين      المأمور لأنه هو  السجن أو   
 لـسنة   ٣٩٦ من القانون    ٧٤ للمادة   إعمالا إدارته يتولى   الذيالخاصة بالسجون داخل السجن      انين واللوائح والق

  مـن  إذنالمحبوس احتياطيا دون     السماح لرجال السلطة بالدخول ومقابلة       في فاستغلاله لسلطة وظيفته     ١٩ ٥٦
ها فى يعل ة العامة أو قاضى التحقيق هو وقف وتعطيل لأحكام القانون وهو ارتكاب لنموذج الجريمة المنصوص             بالنيا

لأن مجرد مخالفة     لهذه الجريمة ولا يستلزم فى هذه الجريمة سوى العمد العام          المادي عقوبات وهو الركن     ١٢٣المادة  
 دخل أحد رجال الـسلطة      إذاهو الحال    ولكن ما . العمد والعلم فى مخالفة القوانين أو اللوائح      الأمر  يتوافر  معه      

وهي  الجريمة   " ب المحبوس احتياطيا لحمله على الاعتراف       يبتعذ ذن من النيابة العامة أو قاضى التحقيق وقام       إبدون  
لا فى هذه الجريمة أو  شريكاً فيها تبعـا           أن المأمور قد يكون فاع      والرأي " عقوبات ١٢٦المنصوص عليها فى المادة     

 تـنص   والتي من قانون العقوبات     ٣٩ة طبقا لأحكام نص المادة      يمفهو يعد فاعلا للجر    . فى ارتكاا  إسهامهلدرجة  
  :ةيمفاعلا للجر على أنه يعد

  



 ٤٠

  .اله  عمدا فى الأعمال المكونةعمال فيأتيأن من جملة و كانت تتكإذا من يدخل فى ارتكاا :  أولا

 تدخل بدور فعال استلزم وجـوده  علـي          إذافهو يعتبر فاعلا فى الجريمة        ه  ها وحده أو مع غير    ب من يرتك  :ًثانيا
فى ارتكاا كتواجده أثناء قيام رجل السلطة بتعذيب المحبوس فى الـسجن       مسرح الجريمة بقصد التداخل   

  .لحمله على الاعتراف
احتياطيا فى محبـسه     أمور بالسماح لرجال السلطة بالاتصال بالمحبوس     ونحن نرى أن مجرد قيام  مدير السجن أو الم         

 ارتكاب الجريمـة المنـصوص      دور فعال في  بلتعذيبه ولحمله على الاعتراف بجهة مع علمه ذا القصد هو دخول            
  . يمة  من قانون العقوبات بركنيها المادي والمعنوي كما حددهما النموذج القانون لهذه الجر١٢٦عليها في المادة 

لي السجن والاتصال بالمحبوس احتياطيـاً دون أن يقـوم مـدير             إ الدخولفرجل السلطة القضائية لا يستطيع          
 من الدخول للاتصال به فإذا وقعت الجريمة داخل السجن بناء علي            ه ذا الدور الفعال في تمكين     المأمورالسجن أو   

رتكاب جريمة بواسطة رجال السلطة ، فأنة يعتـبر         اعتراف ب لاذلك بأن يتم تعذيب المحبوس احتياطياً لحملة علي ا        
 لـو يبلـغ دورة       وحتى كان الفاعل الآخر هو رجل السلطة مجهولاً        ولو صلياً فيها وحق علية العقاب حتى     أفاعلاً  

  .شروعالعلي مسرحها حد 
 لم يبلغ دورة هذا القدر واقتصر        شريكاً في الجريمة إذا تمت الجريمة  وإذا        المأمور واعتباره كما أن يجب عقاب            

 علي تسهيل اتصال رجال السلطة بالمحبوس احتياطياً والسماح لهم باصطحابه خارج السجن وقاموا بتعذيبه               دورة  
خارج السجن كمقر المباحث أو أحد الأماكن التابعة لها فالمأمور دورة هنا اقتصر علي القيام بالأعمال المـسهلة                  

ة بأن سمح لرجال السلطة بدون إذن من النيابة العامة بالاتصال بالمحبوس احتياطياً وهـو               والمتممة لارتكاب الجريم  
عمل من الأعمال المسهلة والمتممة لارتكاا وهو هنا لم يقيم بدور فعال يقتضي وجودة علي مسرح الجريمـة ولم                   

 وقصده علي القيـام بالعمـل       ةريكن له قصد التداخل في ارتكاا بنفس القدر للفاعلين الآخرين إنما اقتصر دو            
ويعاقب بذات عقوبة الفاعل الأصلي     " ثالثاً  "  عقوبات   ٤٠المسهل علي ارتكاا فهو يعد شريكاً طبقاً لنص المادة          

 فقرة أولي والتي تنص علي أنة من أشترك في جريمة فعلية عقوبتها فعاقبة في كل الأحـوال          ٤١أعمالا لحكام المادة    
  .ي هو عقاب الفاعل الأصل

  

 عقوبات علي عقوبة مرتكب هذه الجريمة بالأشغال الشاقة والسجن من ثلاث إلي عـشر        ١٢٦وتنص المادة         
ويترتب علي ذلك بطلان أي دليل مستمد من        .  وإذا مات المجني علية يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً        . سنوات

  .التعذيب لأنة دليل مستمد بطريقة غير مشروعة اء رهذا الاعتراف الذي أستمد من المحبوس احتياطياً من ج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤١

  "تحديد هوية كل من يحضر خلال الاستجواب" 
  

  ـ المبادئ المتعلقة بالاحتجاز، المبدأ التوجيهي ـ 
  

تسجل وتعتمد بالطريقة التي يحددها القانون مدة أي استجواب لشخص محتجز أو مسجون والفتـرات بـين                 -١
  ابات وكذلك هوية الموظفين الذين يجرون الاستجوابات وغيرهم من الحاضرين، الاستجو

يتاح للشخص المحتجز أو المسجون أو لمحاميه إذا ما نص القانون على ذلك، الاطلاع على المعلومات المذكورة                 -٢
  . من هذا المبدأ١في الفقرة 

  
  
 

كـل  : (( ر الخاص المعني بالتعـذيب أن    ذكر المقر- تحديد هوية كل من يحضر خـلال الاسـتجواب  - ١
 ١)).استجواب يجب أن يستهل بالتعريف وية جميع الأشخاص الحاضرين

 
  :   ذكر المقرر الخاص المعني بالتعذيب أن -  حظر عصب العينين وتغطية الوجه والرأس - ٢

ذيب مستحيلة فعلياً، لأن الضحايا     ممارسة عصب العينين وتغطية الوجه والرأس، غالباً ما تجعل المقاضاة على التع           (( 
وبالتالي يجب منع عصب العينين أو تغطيـة الوجـه          .  يصبحون عاجزين عن تحديد هوية ممارسي التعذيب ضدهم       

  وأوصت منظمة العفو الدولية بحظر ممارسة        ٣ .  وقد قدمت لجنة مناهضة التعذيب توصيات مشاة        ٢)).والرأس  
  ٤ .ة أفراد الشرطة الذين يلجئون إلى هذه الممارسةعصب العينين فى حجز الشرطة ومقاضا

 

   
  

  لا يلزم قانون الإجراءات الجنائية المصري على المحقق تحديد هوية كل من يحضر خلال الاستجواب، كما لم                   - ١
ينص القانون على تسجيل مدة أي استجواب لشخص محتجز أو مسجون، والفترات بين الاسـتجوابات،               

  . الذين يجرون الاستجوابات وغيرهم من الحاضرينوكذلك هوية الموظفين
من قانون الإجراءات الجنائية لا تلزم المحقق عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيـق أن                ) ١٣٢(والمادة    

يثبت  شخصية المتهم ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت أقواله فى المحضر، وقد رفـضت محكمـة                   

                                                 
١  A/و(٣٩ ، الفقرة ٥٦/١٥٦.( 
٢   A/آذار /  مارس ٤ الصادر فى ١٩٩٤/٣٧أبدت لجنة حقوق الإنسان فى قرارها رقم ).  و(٣٩، الفقرة ٥٦/٦٨

 . التوصية التي اقترحت فى تقرير سابق للمقرر الخاص المعني بالتعذيب١٩٩٤
حظر " فى تركيا، حيث تبين أن التعذيب كان يمارس بصورة منهجية، رأت اللجنة أنه من الضروري فوراً فرض   ٣

 ) ).أ(٤٨الفقرة ) ١.Add/٤٨/٤٤/A". ( ام عصابة العينين خلال الاستجوابصريح على استخد
  ).٣٥ ، ص ٤٤/٢٤/٩٩ EUR: (رقم الوثيقة( واجب الإشراف والتحقيق والمقاضاة : منظمة العفو الدولية، تركيا  ٤

  "التطبيقات على المستوى الدولي " 

 التطبيقات على المستوى المحلي" 



 ٤٢

 ، كما قالت فى قضاء آخر أن القانون لم          ١. ن التحقيق لعدم إفصاح المحقق عن شخصيته      النقض الدفع ببطلا  
  وقال فى قـضاء      ٢. يرتب واجباً على المحقق أن ينبأ المتهم عن شخصيته، كما لم يرتب بطلاناً لإغفاله ذلك              

  ٣. آخر إنه ليس على المحقق أن يكشف عن شخصيته للمتهم
ليس فى حضور الضابط استجواب النيابة للمتهمـة مـا          : (( مة النقض بأنه  بل والأكثر من ذلك فقد قضت محك      

  ٤.يعيب هذا الإجراء أو يبطله فى وقت كان مكفولاً لها فيه حرية الدفاع عن نفسها بكافة الضمانات
  

      وهو الأمر الذي يتطلب تدخل المشرع لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بتحديـد مـدة أي اسـتجواب،                 
ات بين الاستجوابات وتحديد هاوية الموظفين الذين يجرون عملية الاستجواب وغيرهـم مـن الحاضـرين،            والفتر

  .وترتيب جزاء البطلان على مخالفة مثل هذا الإجراء
  

  أما عن تعصيب العينين فالقانون المصري لا يعاقب على مثل هذا الفعل، وقد كشف القضاء لمحكمة أمـن                    - ٢
رفعت محجوب وأكدته هيئة المحكمـة بـنص        / لتي كانت تنظر قضية اغتيال الدكتور     الدولة العليا طوارئ وا   

إن جرائم التعذيب التي تمس الكرامة وسلامة الجسم بل والحق فى الحياة توجب تـدخل               : " حيثيتها على أن  
هولاً المشرع بالنص صراحة على مسئولية رئيس الجهاز الذي يعمل به المتهم القائم بالتعذيب حتى ولو كان مج                

أو تعذر على المعذب التعرف عليه لأنه كان معصوب العينين أو كان الذي يقوم بالتعذيب يخفي وجهـه أو                   
شخصيته، فإن افتراض المسئولية الجنائية قبل رئيس الجهاز الذي وقع التعذيب فيه كفيله بمنع التعـذيب لأن                 

كام الرقابة والحيلولة دون وقـوع جريمـة        التهديد بعقاب الرئيس الذي له الإشراف والرقابة يحمله على إح         
  ". التعذيب لأنه هو فى الغالب الذي يخلق الظروف التي توحي به والإقدام عليه

  

  وتواترت تقارير منظمات حقوق الإنسان كما ذكرنا سلفاً على أن التحقيق واستجواب المعتقلين السياسيين                - ٣
ل أو الضحية التعرف على من يقومون بتعذيبـه أو حـتى            يتم أثناء تعصيب العينين، حتى يتعذر على المعتق       

  .عملية استجوابه
  

وهنا أيضاً يجب أن يتدخل المشرع لاعتبار أي استجواب يتم بإفقاد المستجوب إحساسه بالزمان والمكـان                  
  .عن طريق تعصيب العينين أو أي أدوات أخرى جريمة تستوجب الجزاء الجنائي الردع لمنع هذه الممارسات

  
  
  
  
  

                                                 
  . ٦٢٦  ص ١٠٦  ق ٣٨ أحكام النقض  س٢١/٤/١٩٨٧ نقض  ١
 . ٣٧١ ص٩١ ق٢٢ س٢٥/٤/١٩٧١،  ٦١٩ ص١٢٠ ق٢٦ أحكام النقض س٢/٦/١٩٧٨  ٢
   . ٤٣٠ ص٨٧ ق١٦ أحكام النقض س٤/٥/١٩٦٥  ٣
  .٣١١ ص٥٩ ق١٢ أحكام النقض س٦/٣/١٩٦١  ٤



 ٤٣

  "الحق فى أوضاع إنسانية داخل الحجز " 
  

  

  "المعايير الدولية " 
  

  : من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على١ / ١٠نصت المادة 
  )) .يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية فى الشخص الإنساني (( 

  

  
  

  :ري على أنمن الدستور المص) ٤٢(نصت المادة 
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنـسان، ولا يجـوز                      

  .إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون
  .ا تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليهوكل قول يثبت أنه صدر من مواطن وطأة شيء مم

  

  :من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن  ) ٤٠(كما نصت المادة 
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ                    

  .اً أو معنوياًعليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدني
  
  

  

  وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الأشخاص المحرومين من الحرية لا يجوز تعرضهم لأية صعاب                  - ١
أو فرض أية قيود عليهم سوى ما ترتب منها على حرمام من الحرية ،  ويتمتع الأشخاص المحرمون مـن                    

إلا ما تعارض منها مع مالا يمكن تجنبه من القيود          ) دولي  العهد ال (الحرية بجميع الحقوق المنصوص عليها فى       
  .المحتومة بحكم وجودهم فى بيئة مغلقة

واجب معاملة المحتجزين بـاحترام للكرامـة المتأصـلة فى          "   كذلك قالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن          - ٢
برر معاملتهم على نحـو لا      شخص كل إنسان منهم هو معيار أساسي عالمي التطبيق، ولا يمكن للدول أن ت             

وهي ملزمة بتزويد جميـع المحتجـزين والـسجناء         . إنساني بحجة نقص الموارد المادية أو الصعوبات المالية       
  .بالخدمات اللازمة لتلبية جميع احتياجام الأساسية

ش توفير الطعام ومرافق الاستحمام والصرف الصحي، والفـرا       :       وتشمل هذه الاحتياجات الأساسية     
والملابس والرعاية الصحية والتعرض للضوء الطبيعي، والترويح عـن الـنفس والتمرينـات الرياضـية،               

  "التطبيقات على المستوى الدولي " 

 " الوضع فى القانون المصري " 



 ٤٤

وتخصيص أماكن لممارسة الشعائر الدينية، والسماح للمحتجزين بالاتصال فيما بينهم، علـى أن يـشمل               
  .ذلك إمكانيات الاتصال بالعالم الخارجي

قد انتهكت فى حالة محتجز أدعي أنه احتجز        ] ١[١٠سان إلى أن المادة       وقد انتهت اللجنة المعنية بحقوق الإن       - ٣
 عام يعج بالفئران والقمل والصراصير ، حيث يحتجز الترلاء من الأطفال والنـساء              ٥٠٠فى سجن عمره    
وادعـى أن   ,   شخصاً فى الزنزانة الواحدة، ويعانون فيه من البرد والتيارات الهوائيـة           ٣٠والرجال بمعدل   

ة بالغائط، وأن ماء البحر يستخدم فى الاستحمام، وكثيراً ما يـستخدم للـشرب، ورغـم أن                 أرضه ملوث 
ملاءات الأسرة كانت جديدة، إلا أن المراتب والأغطية كانت مشبعة بالبول، وكـان معـدل الانتحـار                 
مرتفعاً، وكذا نسبة الإصابات التي يحدثها الترلاء بأنفسهم، ومعدل المـشاجرات وحـوادث الاعتـداء               

كما أوضحت اللجنة المذكورة أن عدم تقديم الطعام الكافي أو التواني عـن تـوفير               .  بالضرب فيما بينهم  
.   من العهد الدولي، ما لم تكن هناك ظـروف اسـتثنائية           ١٠إمكانيات الترويح عن النفس انتهاك للمادة       

زون فى أوضاع مؤسـفة فى      وانتهت اللجنة الأفريقية إلى أن اللاجئين من النساء والأطفال والشيوخ محتج          
  . من الميثاق الأفريقي٥رواندا مما يمثل انتهاكاً للمادة 

ويجب على  .     ولكل شخص محتجزاً أو مسجون الحق فى أن يطلب تحسين معاملته أو أن يشكو من سوئها                  - ٤
قضاء السلطات أن تسرع فى الرد على الشكوى،  وفى حالة رفض طلبه أو شكواه، يجوز له اللجوء إلى ال                  

وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها بشأن التحقيق فى شكاوى           .  أو التظلم أمام سلطة أخرى    
سوء معاملة المحتجزين فى فرنسا، لأن معدل التحقيق، أن أجرى قليل فى معظم الحالات ، مما يتـسبب فى                   

 لرصد أوضاع المحتجزين، تلقـي      وأوصت اللجنة بتأسيس آلية مستقلة    ". إفلات الجناة بالفعل من العقاب      
  .الشكاوي منهم بشأن سوء معاملتهم على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والنظر فيها

إن المعاملة الإنسانية واحترام كرامـة جميـع         -   ١ ٩اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام         وأكدت    - ٥
 عالمي التطبيق لا يمكن أن يعتمد اعتمادا كلياً على المـوارد            الأشخاص المحرومين من حريتهم معيار أساسي     

على كافة المؤسسات التي يحتجز فيها أشخاص احتجازاً قانونياً بالرغم م،           ] وهذا المبدأ ينطبق  [… المادية
  .لا في السجون وحدها بل وفي المستشفيات ومعسكرات الاحتجاز أو المؤسسات الإصلاحية

عنية بحقوق الإنسان بأن رداءة ظروف السجن تتعارض مع التزامـات الدول بموجـب            وسلّمت اللجنة الم    - ٦
 وتبين للجنة في مناسبات عديدة أن سياسة        .٢ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     ) ١ (١٠الفقرة  

 والافتقار للغذاء   السجن المتمثلة في المضايقة والعقوبة التعسفية والحراسة المتواصلة وانعدام الاتصال بالأسر          
 وتبين للجنة أيضا    .٣)١ (١٠الكافي والملائم والحرمان من ضوء الشمس ومن التمارين كلها تنتهك المادة            

                                                 
بالإضافة إلى التفسيرات التي قدمتها لجنة حقوق الإنسان، للمحكمة الأوروبية واللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان مجموعة هائلـة                    ١

انظر عموماً فان ديك وفان هـوف،       .  من الاتفاقية الأوروبية   ٣عنى بظروف السجن التي تنتهك المادة       من السوابق القضائية التي تُ    
  .٢٤١- ٢٢٦، الصفحات ) أعلاه٣٦الحاشية (المرجع السابق 

 Selected  ,(١٩٨٢ July ٢٦) (٢٥/١٩٧٨) Carmen Améndola Massiotti and Graciela Baritussio v. Uruguayانظـر    ٢
Decisions…, vol. ١, p. ١٣٦ (overcrowded, unsanitary conditions with hard labour   and poor food violated 

article (١) ١٠).  
٣   David Alberto Cámpora Schweizer v. Uruguay, loc. Cit. (footnote ٣٣ above), at pp. ٩٣-٩٢, paras. ١١ and ١٩; 

Miguel Angel Estrella v. Uruguay, loc. Cit. (footnote ٦٣ above), at p. ٩٥, para. ١,١٠, and p. ٩٨, para. ١٠; Juan   
Almirati Nieto v. Uruguay (٩٢/١٩٨١) (٢٥ July ١٩٨٣), ibid., p. ١٢٦, at pp. ١٢٨-١٢٧, para. ١,٧, and p. ١٣٠, para. ٤ 

dealing with conditions at Libertad   prison).  



 ٤٥

في حالة أخرى أن شخصاً محتجزاً وجد مغلولا وممنوع الحركة في زنزانة رهن الحبس الانفرادي ويرتـدي                 
كافي قد تعرض لانتهاك حقوقه التي تكفلـها لــه          من الثياب ما لا يكاد يستر بدنه ولا يتمتع بالغذاء ال          

  .١من العهد) ١(١٠ و٧المادتان 
  

 مـدة الاحتجـاز   كانتوإن حتى ) ١ (١٠ و ٧ثم إن الظروف المادية للاحتجاز قد تشكل انتهاكاً للمادتين                
جز شخص لمـدة    قد انتهكتا عندما احت   ) ١ (١٠ و ٧وفي إحدى الحالات، رأت اللجنة أن المادتين        . قصيرة نسبياً 

  .٢خمسين ساعة في زنزانة مكتظة ولم يقدم إليه ما يكفي من الغذاء والماء
  

  
  

فى تقرير لفرق العمل الميداني حول الأوضاع داخل أماكن الاحتجاز بأقسام ومراكز الشرطة فى بعض محافظـات                 
  : استخلصت تلك الفرق النتائج التالية–مصر 

  :النتيجة الأولى
فى الأقسام والمراكز التي خضعت للتقصي تعاني تكدساً لا يمكن تصوره أو وصـفه، ففـي                أن جميع غرف الحجز     

المتوسط لا يوجد فى هذه الأماكن أقل من خمسين إلى ستين محتجزاً مما يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئـة بـين                     
 يوماً، حيـث يتكـون       أكثر من خمسة عشر    – بصورة غير قانونية     –المحتجزين، والذي تبلغ مدة احتجاز بعضهم       

الحجز فى العادة من غرفتين صغيرتين فى حدود عشرين متراً مربعاً للغرفة تخصص إحداهما للرجـال والأخـرى                  
للنساء، و ما حفرة فى الأرض لقضاء الحاجة غير متصلة بمصدر للمياه النظيفة، وفى بعضها توجد دورات ميـاه                   

اه العذبة النظيفة، ولا توجد فتحات مناسبة للتهويـة داخـل           دون أبواب وغير متصلة بشكل مستمر بمصدر للمي       
حجرات الحجز،  حيث لا تزيد تلك الفتحات عن فتحة واحدة فى كل حجرة لا تزيد مساحتها علـى أربعـين                     

  .سنتيمترا مربعاً

  :النتيجة الثانية
للمحتجزين مهما كانت   أن قسم الشرطة الذي يتبعه مكان الحجز لا يعتبر نفسه مسئولا عن تقديم أي دعم مادي                 

حالتهم المالية فلا يلتزم بتوفير الطعام لهم، ولا يقدم لهم أي شكل من أشكال الرعاية الصحية،  ولا توجد ترتيبات                    
قانونية أو قواعد خاصة بزيارم، حيث يترك الأمر كله فى يد بعض جنود القسم مما يفتح بابا واسعاً للفساد مـن                     

ت السرقة بين المحتجزين وبعضهم البعض، وكذلك حالات البلطجة داخل تلـك    ناحية، ويساعد على تفشي حالا    
  ٣.الأماكن حيث يعمد بعض ذوي السوابق إلى فرض سيطرم على الحجز كله

  
  

  

                                                 
٢   John Wight v. Madagascar (١١٥/١٩٨٢) (١ April ١٩٨٥), ibid., p. ١٥١, at p. ١٥٤, paras. ١٥,٢ and ١٧.  
٣   Rámon B. Martinez Portorreal v. Dominican Republic (١٨٨/١٩٨٤) (٥ November ١٩٨٧), ibid., p. ٢١٤, at pp. ٢١٥-

٢١٦,   paras. ٩,٢ and ١١.  
 .٧٢ ، ٧١ صـ– تقرير جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء – ٢٠٠٤الاحتجاز والمحتجزون فى مصر   ٣

 التطبيقات على المستوى المحلي" 



 ٤٦

  "الحق فى إجراء الفحص الطبي " 
  

  مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون ـ 
  ـالسجن لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو 

  

   " ٢٤"  المبـــدأ
 ـ                      ب إدخالـه   تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص طبي مناسب فى أقصر مدة ممكنة عق

وتوفر هـذه الرعايـة     .   ،  وتوفر له بعد الرعاية الطبية والعلاج كلما دعت الحاجة            مكان الاحتجاز أو السجن   
  .وهذا العلاج بالمجان 

  

   "٢٥"  المبـــدأ
يكون للشخص المحتجز أو المسجون أو بمحاميه الحق فى أن يطلب أو يلتمس من سلطة قـضائية أو سـلطة                          

أخرى أن يوقع الفحص الطبي عليه مرة ثانية أو أن يحصل على رأي طبي شأن  ، ولا يخضع ذلـك إلا لـشروط                        
  . معقولة تتعلق بكفالة الأمن وحسن النظام فى مكان الاحتجاز أو السجن 

  

   " ٢٦ "بـــدأ الم
  واسـم الطبيـب      المسجون،تسجل على النحو الواجب واقعة إجراء الفحص الطبي للشخص المحتجز أو                  

 على هذه السجلات ، وتكون الوسائل المتبعة فى ذلك متفقة مع قواعـد              الإطلاع  ويكفل    .الفحصونتائج هذا   
  .القانون المحلي ذات الصلة 

  
  
  

مفهـوم الفحـص    ) بلورة  ( لآليات الدولية لحقوق الإنسان إلى أبعد من ذلك بتطوير            قد ذهبت الهيئات وا     - ١
وبالتالي، شددت لجنـة حقـوق      . الطبي كضمانة ضد التعذيب والقول إن الفحص يجب أن يكون مستقلاً          

فحص المتهمين من جانب طبيب مستقل، حالما يتم إلقاء القبض عليهم، بعد كل             " الإنسان على الحاجة إلى     
 وعلاوة على ذلك، يجـب أن        ١)). رة استجواب وقبل أن يمثلوا أمام قاض التحقيق أو يطلق سراحهم          فت

  .يتمتع السجناء بحق فحصهم من جانب طبيب يختارونه بأنفسهم
فى وقت الاعتقال ، يجب أن يخضع الشخص لمعاينـة طبيـة،            : "   وصرح المقرر الخاص المعني بالتعذيب إنه       - ٢

ات الطبية بصورة منتظمة وأن تكون إلزامية عند نقل المعتقل من مكـان اعتقـال إلى                ويجب تكرار المعاين  
  واقترح ضمانات تفصيلية بما يكفل عمل أفراد الجسم الطبي الذين يجرون هـذه الفحـوص                   ٢)).آخر

                                                 
١  A/التي تشير إلى سويسرا١٠٩ ، الفقرة ٥٢/٤٠ ، .  
٢  A/و (٣٩ ، الفقرة ٥٦/١٥٦. ( 

  "التطبيقات على المستوى الدولي " 



 ٤٧

م بصورة مستقلة وإعطاء الوزن اللازم للنتائج التي يتوصل إليها الأطباء الذين يختارهم السجناء بأنفـسه              
  .باعتبارها أدلة

فى تقريره المتعلق بزيارة قام ا إلى تركيا أوصي المقرر الخاص أن يكون الموظفون الطبيون المطلـوب                                
مستقلين عـن الـوزراء     "منهم إجراء فحوص للمعتقلين عند دخولهم إلى مكان الاعتقال وخروجهم منه            

وأن يملكوا المؤهلات المناسبة فى أساليب الطب الشرعي القادرة         المسئولين عن إنفاذ القانون أو إقامة العدل        
على تحديد عواقب التعذيب أو إساءة المعاملة الجسدية، فضلاً عن الصدمة النفسية الأليمة التي يمكـن أن                 

يجب أن يعطي وزن للفحوص التي تجري للمعتقلين        " ، كذلك   " تعزي إلى التعذيب أو إساءة المعاملة العقلية      
تتعلق بالمعتقل أو بالموظف الرسمـي المتـهم        ( نب أطباء يختاروم بأنفسهم فى أية إجراءات قضائية         من جا 

موازنة لتلك التي تمنح للأطباء المعينين أو المختارين رسمياً من ذوي           ) بممارسة التعذيب أو سوء المعاملة ضده     
لبون المعتقل إلى الفحص الطـبي هـم        المؤهلات المماثلة،  ولا يجوز أبداً أن يكون رجال الشرطة الذين يج           

أولئك الذين شاركوا فى القبض عليه أو استجوابه أو فى التحقيق فى الحادثة التي أدت إلى الاعتقـال، ولا                   
يجوز أن يكون رجال الشرطة حاضرين خلال الفحص الطبي، ولا يجوز إجراء الفحوص الطبيـة داخـل                 

يم الشهادات الطبية إلى الشرطة أو المعتقل أثناء وجـوده فى           مرافق محكمة أمن الدولة، ولا يجوز أبداً تسل       
  ١ .حجز الشرطة، لكن يجب وضعها فى متناول المعتقل حالما يتحرر من حجزهم ومحاميه على الفور

  

  وقد حددت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب الحق فى الحصول على فحص طبي يجريه طبيب يختـاره المـرء                    - ٣
وقد صيغت  .  ضد سوء المعاملة يجب أن تطبق منذ بداية الحجز لدى الشرطة          )) اسيةكضمانة أس (( بنفسه  

  -:توصيات اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب بشأن مقابلة الطبيب على النحو التالي
توصي اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب باعتماد نصوص قانونية محددة حول موضوع حـق الأشـخاص                

  -:ويجب أن تشترط هذه النصوص من جملة أشياء، بأن. شرطة بمقابلة طبيبالموجودين فى حجز ال
يحق للشخص الذي تحتجزه الشرطة الخضوع لفحص، إذا رغب فى ذلك، يجريه طبيب يختاره بنفسه، إضافة إلى                 *  

  . أي فحص طبي آخر يجريه طبيب تستدعيه سلطات الشرطة
ي يختاره السجين بمقابلته، أوصت اللجنة الأوروبية       حيث توجد أسباب تدعو إلى رفض السماح للطبيب الذ          

معدة بالاتفاق مع هيئة    "لمنع التعذيب أحياناً أن يسمح للسجين بطلب فحص يجريه طبيب يرد اسمه فى قائمة               
  ٢. "مهنية مناسبة

  . يجب إجراء جميع الفحوص الطبية للأشخاص المحتجزين بعيداً عن مسمع ومرأى رجال الشرطة*  
ى الطبيب أن يدون خطياً نتائج كل فحص، فضلا عن الأقوال ذات الصلة التي يدلي ـا الـشخص                   يجب عل *  

 المحتجز والخلاصات التي يتوصل إليها الطبيب، وأن توضع بتصرف الشخص المحتجز ومحاميه؛
  ١. يجب الحفاظ الصارم على سرية البيانات الطبية*  

                                                 
١  ) Add.٦١/١٩٩٩ /١/CN.٤ / E د (١١٣ ، الفقرة.( (  
 Evans and Morgan ، ١٩٩٨، ٥٧ ، الفقـرة  ٩(٩٦)CPT/Inf، ) ١٩٩١(تقرير حول زيارة أولية إلى أسبانيا   ( ٢

     ) .٢٧٩الفقرة 



 ٤٨

لتعذيب أنه قد لا يكون ممكناً دائماً السماح بإجراء هذه الفحـوص            وقد أقرت اللجنة الأوروبية لمنع ا                
الطبية، لكنها أثارت أسئلة مع الحكومات حول النصوص التي يمكن أن تعميق ممارسة هذه الـضمانة، مثـل                  
  الممارسة المتبعة فى إحدى الدول والقاضية يمنع الطبيب الخـاص للمـرء مـن مقابلتـه لمـدة تـصل إلى                     

 ٢.  ساعة٤٨
  ويتعين اتخاذ خطوات لضمان قدرة الأطباء الذين تستخدمهم الدولة على التصرف باسـتقلالية فى تـسجيل                   

  .علامات إساءة المعاملة والإبلاغ عنها وفقاً للأخلاقيات الطبية
وعند وجود سبب يدعو للاعتقاد أن السجين قد أسيئت معاملته ينبغي أن يخضع السجين لفحص طبي فوري يجريه            

دعت لجنـة حقـوق الإنـسان إلى أن تـتم     وقد . ادر على إعداد تقرير دقيق من دون تدخل السلطات    طبيب ق 
  ٣ .بصورة تلقائية عقب صدور مزاعم بحدوث انتهاك" الفحوص الطبية 

وينبغي على أفراد الجسم الطبي الذين يشاهدون علامات على إساءة المعاملة أن يتخذوا خطوات لحماية السجين                
ويمكن أن تتضمن مثل هذه الخطوات الاتصال بالشخص المسئول عـن           .  زيد من المعاملة السيئة   من التعرض للم  

حمايـة المـوظفين    "حثت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومات على         و. الرعاية الطبية فى مكان الاعتقال    
ر من ضـروب المعاملـة أو       الطبيين وسواهم من الموظفين عند القيام بدورهم فى توثيق التعذيب أو أي ضرب آخ             

    ٤. "العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفى معالجة الضحايا من هذه الأفعال
وحيث يتضح أن السجين يعاني من مشكلة طبية أو تبدو عليه علامات الإصابة بمرض خطير، يجب تدبير رعايـة                   

  .له إذا دعت الضرورة إلى عيادة تخصصيةمناسبة على نحو يعكس الطبيعة الملحة للمشكلة بما فى ذلك نق
وينبغي أن يضمن للأطباء، سواء أكانوا يعملون بصورة دائمة داخل نظام السجن أو يعقدون جلسات منتظمة أو                 
عرضية مع السجناء، الحرية السريرية ، أو بشكل خاص ، عدم ممارسة الضغط عليهم لتغيير النتائج التي توصـلوا      

غبات مسئولي الشرطة أو السجن وينبغي على النقابات المهنية أن تبذل جهوداً لـضمان              إليها بحيث تتماشي مع ر    
  .تمثيل مصالح أفراد الجهاز الطبي العاملين فى السجن بشكل وافٍ

  
  
  

لقـانون فى    ا  المقررة للمحبوسين احتياطيا الحق فى العلاج المقرر للمحكوم عليهم كما نص عليها            الحقوقن    - ١
العموميـة رقـم     من اللائحة الداخلية لليمانات والسجون  ٥٢ إلى ٢٤ والمواد من    ٣٤ لىإ ٣٣المواد من   

من تمتعهم برقابة طبيـة علـى        . من لائحة السجون المركزية    ٣٥ إلى ٣١ م والمواد من     ١٩٦١ لسنة   ٧٦
 مستشفى السجن   فيمريضا وحق العلاج      كان إذا عليهم أسبوعيا وعيادم       الطبيالأغذية وحق الكشف    

السجن وصرف الأدوية  اللازمة لعلاجهم      في   لم تتوافر لهم أسباب العلاج       إذا حكومي مستشفى   أي في أو

                                                                                                                                                     
 Evans and، ٢٠٠١أنظر : ٣٢ الفقرة (٩٩)CPT/Inf، ) ١٩٩٧(  تقرير حول زيارة أولية إلى الجمهورية التشيكية  ١

Morgan للاطلاع على مناقشة٧٧ – ٧٦ ص    .  
١٩٩٨( ٢ Evans and Morgan ٢٧٩ – ٢٧٧ ، ص.(  
٣ ) " A/تي تشير إل تونس  ، ال٩٤ الفقرة ٥٠/٤٠.(  
  ).١١ ، الفقرة ٢٠٠٢نيسان /  أبريل ٢٢، وتاريخ ٣٨ / ٢٠٠٢القرار رقم  (  ٤

 "التطبيقات على المستوى المحلي" 



 ٤٩

 كان محبوسا انفراديـا     إذاوالكشف عليه يوميا      هبالمجان وخضوعهم للملاحظة الطبية الدائمة وحق زيارت      
 في المنـصوص عليـه      حيصال الإفراجاحتياطيا بحق    ونرى أنه يجب لاستكمال هذا الحق أن يتمتع المحبوس        

الحق على المحكوم عليهم فقط وأن يخضع المحبـوس          من قانون تنظيم السجون وعدم قصر هذا      ) ٣٦(المادة  
  .خطير يهدد حياته للخطر أو يعجزه عجزاً  كليا  أصيب بمرضإذا هذه المادة أحكاماحتياطيا لذات 

  

ير مطبقة من الناحية العملية إلا فيمـا يتعلـق           غ –  فالنصوص الواردة فى القانون ولوائح السجون فى مصر           - ٢
بعملية العزل الطبي أو ما يطلق عليه الاختبار الصحي، حيث لا يوجد متابعة دقيقة أو نماذج لهذه المتابعة،                  
لمتابعة حالة المسجونين أو المحتجزين عند إيداعهم السجون أو مراكز الاحتجاز أو الـسجون المركزيـة،                

ا التعذيب تكشف من خلالها عدم وجود أي بيانات أو معلومات طبية مدونة بمعرفة              وهناك العديد من قضاي   
أطباء السجون عن حالة إصابات ظاهرة فى الأشخاص الذين تعرضوا أو زعموا تعرضهم لعمليات تعذيب،               

ب وهو الأمر الذي يؤدي إلى طمث المعالم الإصابية والمساعدة فى إفلات المسئول عن ارتكاب جرائم التعذي               
من المسئولية الجنائية، ويساعد على انتشار ظاهرة التعذيب فى ظل الموقف الـسلبي لأطبـاء الـسجون                 
والموظفين الصحيين عن تطبيق القوانين واللوائح التي تلزمهم بإثبات الإصابات، وكافة المعالم الإصـابية فى               

  .جسد السجين، بمجرد إيداعه السجن، وكتابة تقرير عنها
  

اً أن الذي يساعد على انتشار ظاهرة التعذيب فى مصر،  وهو عدم توقيع الكشف الطبي علـى                    ونرى أيض   - ٣
المحتجزين فور القبض عليهم بمعرفة النيابة العامة،  وأن يرفق بمحضر الاستجواب تقرير بالكشف الطـبي                

كل مرة تـتم  يوضح حالة المتهم المحتجز الصحية عند استجوابه،  وخلوه من الإصابات، وأن يتم ذلك مع       
فيها عملية استجواب المتهم، وأن يتم توقيع الكشف الطبي بمعرفة هيئة طبية مستقلة، هي التي تقوم بتقديم                 

وأن يسمح للمحتجز بالاستعانة بطبيب مستقل يقـوم أيـضاً          .  التقرير إلى السلطة المسئولة عن التحقيق     
 عن الحالة الصحية للمتهم، يرفق بمحاضر       بتوقيع الكشف الطبي على المتهم وإرفاق تقرير طبي استشاري،        

استجواب المتهم أو المشتبه فيه، وهي القواعد المطبقة دولياً لحماية المحتجزين والسجناء من التعذيب وغيره               
  . من ضروب المعاملة القاسية و اللاإنسانية

  

  
  

صحيين ولاسيما الأطباء فـى حمايـة من مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين ال " ٢" المبــــدأ رغم أن 
  : المسجونين والمحتجزين من التعذيب يعتبر 

مخالفة جسيمة لآداب مهنة الطب ، وجريمة بموجب الصكوك الدولية المنطبقة  ،  أن يقوم الموظفين الـصحيين  ،                      
ضـروب المعاملـة أو   ، بطريقة إيجابية أو سلبية ،  بأعمال تشكل مشاركة فى التعذيب وغيره من       سيما الأطباء ولا

  .الأفعال أو محاولات لارتكاا أو تحريضا على هذه ؤأو المهينة أو تواطالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية 
  
  

  هل نص قانون السجون المصري على حظر مشاركة الأطباء فى التعذيب؟:  س 



 ٥٠

  :من ذات المبادئ "  ٤" المبـــدأ كما يعتبر 
   - :يليمخالفة لآداب مهنة الطب أن يقوم الموظفين الصحيين ولاسيما الأطباء بما 

ارفهم  ومهارام للمساعدة فى استجواب السجناء والمحتجزين على نحو قد يضر بالصحة أو              استخدام مع )  أ    (  
  .الحالة البدنية أو العقلية لهؤلاء المسجونين أو المحتجزين،  ويتنافى مع الصكوك الدولية ذات الصلة 

ال المعاملة أو العقوبة قد     الشهادة، أو الاشتراك فى الشهادة، بلياقة السجين أو المحتجز لأي شكل من أشك            )  ب  ( 
يضر بصحته البدنية أو العقلية ويتنافس مع الصكوك الدولية ذات الصلة  ،  أو الاشتراك بأية كيفيـة فى                    

  . تلك المعاملة أو فى إنزال تلك العقوبة التي تتنافس مع الصكوك الدولية ذات الصلة 
  

  :  موقف المشرع المصري-
احةً أو ضمناً على هذه المخالفات، وهو ما يمثل قـصوراً تـشريعياً فى حمايـة                       القانون المصري لم ينص صر    

المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فى ظل                 
كل مشاركة فى التعذيب،    تزايد الادعاءات والمزاعم بمشاركة الأطباء وغيرهم من الموظفين الصحيين فى أعمال تش           

واستخدام معارفهم ومهارم للمساعدة فى استجواب السجناء والمحتجزين على نحو قد يضر بالصحة أو الحالـة                
  .البدنية أو العقلية لهم

  

       وقد أشار تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن التقارير الطبية الشرعية التي وقعت علـى ضـحايا                 
فة مصلحة الطب الشرعي جاءت خالية من أي إشارة إلى التقارير الطبية مـن الأطبـاء العـاملين                  التعذيب بمعر 

بالسجون، وهو الأمر الذي يصعب فى عديد من الحالات مهمة الطب الشرعي فى تحديد تاريخ الإصابة أو سبب                  
 مرور فترة طويلـة     حدوثها، وخاصة فى الحالات التي يجري فيها عرض ضحايا التعذيب على الطب الشرعي بعد             

  ١. من إدعائهم بوقوع التعذيب عليهم
  

  :أحكام القضاء كشفت عن تورط أطباء السجون فى جرائم التعذيب  -
نسبت النيابة العامة لبعض ضباط وجنود أحد السجون العمومية بأم عذبوا متهماً محبوساً احتياطياً علـى ذمـة                  

يه فى تلك القضية ـ بأن شدوا وثاقه بحبل من القماش وأوسـعوه   قضية لحمله على الاعتراف بالجريمة المسندة إل
ضرباً بعصا وسير من الجلد، وقاموا بكيه فى مواضع مختلفة من جسمه بلفافات تبغ مشتعلة وأسياخ من الحديـد                   

م الأول  المحمي فى النار، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد قام المته               
فى هذه القضية تك عرض المجني عليه بالقوة بأن أولج عصا فى دبره، أما طبيب السجن المتهم فى ذات القـضية                     
فقد ارتكب تزويراً فى التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، وذلك بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مـع                   

ند توقيعه الكشف الطبي على المجني عليه بالسجن عدم إثبات ما به من حروق نارية فى                علمه بتزويرها بأن تعمد ع    
  .ذلك التقرير

                                                 
 .٣٥ ص – المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – التعذيب فى مصر – جريمة بلا عقاب  ١



 ٥١

  واستعمل هذا المحرر المزور بأن قدمه لإدارة السجن مع علمه بتزويره فى محاولـة منـه للتـستر علـى جريمـة                      
  ١ .التعذيب

  

  ))شخاص المحتجزين  دور الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين فى حماية صحة الأ((  
  

   ـبإنفاذ القوانين مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين ـ 
  

   :٦ المـــادة
، بوجه ، وعليهم صحة الأشخاص المحتجزين فى عهدم    يسهر الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين على الحماية التامة ل        

  .  لزم ذلك ، اتخاذ التدابير الفورية لتوفير العناية الطبية لهم كلماخاص

  : تعليـــق 
التي يقصد ا الخدمات التي يقدمها أي من الموظفين الطبيين ، بمن فيهم الأطبـاء               "  العناية الطبية   " توفر  )  أ    (  

  .والمساعدون الطبيون المجازون ،  عند الاقتضاء أو الطلب 
إنفاذ القوانين ،  فإنه يجـب علـى         ولئن كان من المحتمل أن يكون هناك موظفون طبيون ملحقون بعملية            )  ب  ( 

الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يأخذوا بعين الاعتبار رأي هؤلاء الموظفين عندما يوصـون بتـوفير                
العلاج المناسب للشخص المحتجز من قبل موظفين طبيين من خارج عملية إنفاذ القـوانين أو بالتـشاور                 

  . معهم
ين المكلفين بإنفاذ القوانين أيضا أن يوفروا العناية الطبية لضحايا انتهاك القانون            من المفهوم أن على الموظف    )  ج  (  

  .أو ضحايا الحوادث التي تقع خلال حالات انتهاك القانون 
  

  "دور الممرضين والممرضات " 
عـام وينص الإعلان الخاص بالمجلس الدولي للممرضين والممرضات بشأن رعاية المحتجـزين والـسجناء الـذي اعتمـد 

  : على حظر – ١٩٩١ وأعيد النظر فيه لأخر مرة عام ١٩٧٥
ب والتي يمكنها أن تتـضمن      القيام بفحوصات جسدية للمتهمين قبل أن يتم إخضاعهم لأنواع الاستجوا         يحظر  *  

  .التعذيب
 .حضور جلسة تعذيب بغية التدخل عندما تكون حياة الضحية في خطريحظر *  
 ٢.   المباشرة للتعذيب لكي يتم استئناف الاستجواب لاحقاًمعالجة الآثار الجسديةيحظر *  

                                                 
 – ٤٦  مكتـب الفنـي  – ٨/٣/١٩٩٥ جلـسة  – ق ٦٣ لسنة ٥٧٣٢وقائع هذه القضية منشورة بالكامل فى الطعن رقم          ١

 .٤٨٨صــ 
  .١٩٨٤منظمة العفو الدولية ، قانون الآداب المهنية ، الطبعة الثانية ، لندن منشورات منظمة العفو الدولية عام  ٢



 ٥٢

  :ـ كما يحظر على الممرض أو الممرضة تشجيع أو بتشجيع أو التغاضي عن أو مشاركة في
أي عقوبة معتمدة أو نظامية أو وحشية قوامها الألم الجسدي أو النفسي أو أي نوع آخر مـن الإجـراءات                    *    

 المهينة من قبل شخص واحد أو عدة أشخاص يتصرفون بمفردهم أو وفقاً لأوامر              القاسية أو غير الإنسانية أو    
  .أي سلطة من أجل إرغام شخص آخر علي التنازل عن معلومات ما أو علي الاعتراف أو لأي سبب آخر 

  .أية معالجة تحرم أي شخص الاحترام الذي يستحقه كإنسان     *
  

   "المعالج الفيزيائيدور " 
  

والعقاب القاسية وغير الإنسانية  لتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة التوجيهية المتعلقة حظرت من ا كما الخطوطـ
   :١٩٩٥اعتمدت في الجلسة العامة الثالثة عشر للاتحاد العالمي للعلاج للفيزيائي في  حزيران  التي والمهينة

  

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة       الإجراءات ممارسة التعذيب أو غيرها من     المعالج الفيزيائي بتشجيع  يحظر على    -١
ضحية تلك الإجـراءات     كان نوعا الجريمة التي يشتبه بأن شخص        فيها مهما  بالاشتراكبالتغاضي عنها أو     أو

الحالات  كانت معتقداته أو دوافعه وذلك في جميع  يكون مذنبا  فيها ومهما     التيقد قام ا أو التي  يتهم ا أو          
  .والحروب الأهلية التراعات المسلحةبما في ذلك 

لتسهيل ممارسـة التعـذيب أو       مكان أو أية أدوات أو مواد أو معرفة        المعالج الفيزيائي بتأمين أي     يحظر على     - ٢
  .المعاملة لتنقيص قدرة الضحية على مقاومة هذه المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو غيره من أنواع

التعذيب أو غيره من أنواع المعاملة      استعمال  بحضور أية إجراءات يتم خلالها       الجون الفيزيائيون  المع يحظر على  -٣
  .أو اللاإنسانية أو المهينة أو التهديد ا القاسية
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  الحق فى المثول أمام محكمة مختصة للتظلم " 
  "من أمر حبسه والإفراج عنه 

  

   "المبادئ العامة" 
  

   ـص بالحقوق المدنية والسياسيةالعهد الخاـ 

   :)٣ (٩المادة 
يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخـولين قانونـاً مباشـرة                        

ولا يجـوز أن يكـون احتجـاز        . وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه            
ن ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم بـضمانات لكفالـة                الأشخاص الذي 

  .حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء
  

  مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون " 
  " أشكال الاحتجاز أو السجن لأي شكل من

  

  ١١المبدأ 
لا يجوز استبقاء شخص محتجزاً دون أن تتاح لـه فرصة حقيقية للإدلاء بأقواله في أقرب وقت أمـام سـلطة    -١

ويكون للشخص المحتجز الحق في أن يدافع عن نفسه أو أن يحصل علـى مـساعدة    . قضائية أو سلطة أخرى   
  .نمحام بالطريقة التي يحددها القانو

تعطى على وجه السرعة للشخص المحتجز ومحاميه، إن كان لـه محام، معلومات كاملة عن أي أمر بالاحتجاز                 -٢
  .وعن أسبابه

  .تكون لسلطة قضائية أو سلطة أخرى صلاحية إعادة النظر حسب الاقتضاء في استمرار الاحتجاز-٣
  

   ١٤المبدأ 
 ولا يتخذ أي تدبير يمس حقوق الإنسان التي يتمتع ا أي لا يتم أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن      

شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن إلا إذا كان ذلك بأمر من سلطة قضائية أو سلطة 
  .أخرى أو كان خاضعاً لرقابتها الفعلية
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   "٣٧" المبـــدأ 
قضائية أو سلطة أخرى ، ينص عليها القانون ، وذلك          يحضر الشخص المحتجز المتهم بتهمة جنائية أمام سلطة               

وتبت هذه السلطة دون تأخير فى قانونية وضـرورة الاحتجـاز ، ولا           .   على وجه السرعة عقب القبض عليهم       
ويكون .   يجوز إبقاء أي شخص محتجز على ذمة التحقيق أو المحاكمة إلا بناء على أمر مكتوب من هذه السلطة                   

  . ق  ، عند مثوله أمام هذه السلطة ، فى الإدلاء بأقواله بشأن المعاملة التي لاقيها أثناء احتجازهللشخص المحتجز الح
  

   "٣٨" المبـــدأ 
  . يكون للشخص المحتجز بتهمة جنائية الحق فى أن يحاكم خلال مدة معقولة أو أن يفرج عنه رهن محاكمته 

  

   "٣٩" المبـــدأ 
التي ينص عليها القانون ،  يحق للشخص المحتجز بتهمة جنائية  ،  ما لم تقرر خلاف                  باستثناء الحالات الخاصة          

ذلك سلطة قضائية أو سلطة أخرى لصالح إقامة العدل ،  أن يطلق سراحه إلى حين محاكمته رهنا بالشروط  الـتي    
   . وتظل ضرورة هذا الاحتجاز محل مراجعة من جانب هذه السلطة.  يجوز فرضها وفقا للقانون 

  
  
  
من العهد الخاص    [٩ من المادة    ٣شترط الفقرة   ت - ٨ قالت  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم           -١

أن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحـد القـضاة أو أحـد                ] بالحقوق المدنية والسياسية  
 وهناك حدود زمنية أكثر دقة يفرضها القـانون في معظـم            .الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية     

  .الدول الأطراف وحالة التأخر، في نظر اللجنة، يجب ألا تتجاوز أياماً قليلة
  

أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن فترة قوامها نحو شهر واحد تفصل ما بين تاريخ التوقيف وتـاريخ                    - ٢
 ٩بمقتضى المـادة  " سريعاً"ويلة إلى حد لا يمكن معه اعتبارها تتيح المثول      المثول أمام سلطة قضائية هي فترة ط      

وفي الواقع، أعرب أعضاء اللجنة عن وجهة النظر القائلة بأن الاحتجاز لمدة ثمان وأربعين سـاعة دون             . ١)٣(
 الفتـرة   النظر القضائي في الحالة يعتبر طويلاً بشكل غير معقول ودعت الدولة المعنية إلى الحد مـن تلـك                 

 وتعليقا على تقرير بلد آخر، ذكر أعضاء اللجنة أن التشريع الذي يسمح بفترة قوامها خمسة أيـام                  .٢الزمنية
  .٣)٣(٩سابقة للمراجعة القضائية لا تتفق مع المادة 

  

                                                 
  .٥٤.p ,١ .Selected Decisions . . . , vol ,(١٩٨٠ July ٢٩) (١١/١٩٧٧) Alberto Grille Motta v. Uruguay انظر   ١
 ٣٣٣، المجلـد الأول، الفقـرة       (٤٥/٤٠/A) ٤٠للجمعية العامة، الدورة الخامسة والأربعون، الملحق رقـم         الوثائق الرسمية   انظر    ٢

  ).الجمهورية الألمانية الاتحادية(
  ).نيكاراغوا( وما بعدها ٤٢٥ و٤٠٦المرجع نفسه، الفقرتان   ٣

  "التطبيقات على المستوى الدولي " 



 ٥٥

القـضائية  تبينت لجنة البلدان الأمريكية أن الحق في المراجعة  -  لجنة البلدان الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان - ٣
يتطلب قيام السلطة القضائية بأكثر من مجرد قبول الأدلة التي تقدمها الهيئات الأمنية العامة عنـد مراجعتـها       

فالقانون في دولة من الدول يسمح للهيئات الأمنية العامة بخمسة عشر يوماً لتحـري              . للأمر باحتجاز مؤقت  
جود قاض يقوم بالتدقيق في الأدلـة الداعمـة لأمـر           وحيث لا يتطلب الأمر و    . القضايا المتعلقة بالمحتجزين  

التوقيف المؤقت، يمكن أن يحتفظ بالمحتجزين لمدة خمسة عشر يوماً دون نظر قضائي وهذا إجـراء ينتـهك                  
  .١حقوق هؤلاء في النظر السريع في شأم

  

الأشخاص الذين هـم رهـن      ولتكون الرقابة القضائية للاعتقال فعالة يجب الإسراع بإحاطة المحكمة بأسماء                 
ومن الأغراض الكامنة وراء الرقابة القضائية للاحتجاز ما يتمثل في الحفاظ على رفاه المحتجز ومنع أي                . الاحتجاز

وتبينت لجنة البلدان الأمريكية أنه إذا لم تحط المحكمة علماً بالاحتجـاز أو إذا أُبلغـت                . انتهاك للحقوق الأساسية  
 عن تاريخ الاعتقال لا تكون حقوق المحتجز محمية وينتهك الاحتجاز حق المحتجـز في               بذلك في وقت متأخر كثيراً    

  .٢المحاكمة المنصفة
  

أمام سلطة قضائية بأنه مثــول تـضمنه        " سريعاً"كما أن المحكمة الأوروبية فسرت الشرط القائل بالمثول           - ٤
از طيلة أيام أربعة وست سـاعات لا يفـي          وأكدت المحكمة أن الاحتج   . من الاتفاقية الأوروبية  ) ٣ (٥المادة  

  .٣)٣(٥بشرط سرعة المثول ومن ثم فهو ينتهك المادة 
  

:  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ٩     يرد الحق فى استصدار أمر المثول أمام القاضي فى المادة           
مة لكي تفصل هذه المحكمة دون      لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محك           (( 

ذكرت لجنة حقوق الإنسان    و  )).  إبطاء فى قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني           
 تنطبق على جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بالتوقيف أو الاعتقال وأن الدول الأطراف              ٩)٤(أن المادة   

تقديم سبيل تظلـم فعـال فى الحـالات         " المدنية والسياسية ينبغي أن تكفل       فى العهد الدولي الخاص بالحقوق    
     ٤  ."الأخرى التي يزعم فيها الشخص بأنه حرم من حريته فى انتهاك للاتفاقية 

  

  وقد قضت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان أنه نظراً لكوما ضمانتين قضائيتين ضروريتين لحمايـة                - ٥
لا يمكن وقف العمل ما بموجـب       )  ذلك الحق فى عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة           بما فى ( الحقوق  

أحكام الانتقاص الواردة فى الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، لذا لا يمكن أبداً وقف العمل بحقي أمـر                 

                                                 
 ,٦٦.OEA/Ser.L/V/II) ١٩٨٤/١٩٨٥ ,OAS, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rightsانظـر    ١

doc. ١٠  rev.(١٩٨٥ ) ١, p.١٤١;and ibid., ١٩٨٦-١٩٨٥ (OEA//Ser.L/V/II.٦٨, doc. ٨ rev.١) (١٩٨٥), pp.٢٤-٢٣.  
٢  OAS, Inter-American Commission on Human Rights, Second Report on the Human Rights Situation in Suriname 

  OEA/Ser.L/V/II.٦٦, doc. ٢١ rev.(١٩٨٥) (١, pp. ٢٤-٢٣.  
٣ Brogan and others case, judgment of ٢٩ November ١٩٨٨, European Court of Human Rights, Series A, No. ١٤٥-B, 

pp. ٣٤   -٣٣, para. ٦٢.  
 ).١، الفقرة٨التعليق العام (   ٤



 ٥٦

لإنـسان أن الحـق فى       وبالمثل ذكرت لجنة حقوق ا     ، ١المثول أمام القاضي والحماية الواردين فى الاتفاقية        
استصدار أمر مثول أمام القاضي هو ضمانة ليست قابلة للانتقاص بموجب العهد الدولي الخاص بـالحقوق                

من أجل حماية الحقوق غير القابلة للانتقاص، يجب عدم الانتقاص من الحق فى اتخاذ                و    . المدنية والسياسية 
فى قانونية الاعتقال، وذلك بواسطة قـرار تتخـذه         إجراءات أمام محكمة لتمكينها من أن تبت دون تأخير          

 كما أن الإعلان الخاص بالاختفاء القسري يحدد الحق فى الحصول            ٢ ".  الدولة الطرف للانتقاص من العهد    
   ٣ .على وسيلة انتصاف قضائية لحماية السجناء وينص على إنه لا يجوز أبداً وقف العمل ذا الحق

  

قاضي فى الرد على الالتماسات الهادفة إلى حماية السجناء من المعاملة السيئة واسعاً إلى                    ويجب أن يكون دور ال    
القضاة يجب أن يستفيدوا استفادة كاملـة مـن         (( أكبر حد ممكن،  وقد صرح المقرر الخاص المعني بالتعذيب أن            

أن . وعليهم بوجه خاص  .  لقاضيالإمكانيات التي ينص عليها القانون بالنسبة لإجراءات إصدار أمر المثول أمام ا           
   ٤ )).يطلبوا رؤية المعتقل ويتحققوا من حالته الصحية

ويحتاج الأقرباء وسواهم من الأشخاص الذين ينوبون عن السجناء إلى أن يتمكنوا فعلاً مـن اسـتخدام سـبل                   
 ويجب أن يتمكنوا     ٥ .الانتصاف القضائية لحماية السجناء، وبخاصة عندما يعجز السجناء أنفسهم عن القيام بذلك           

بسهولة من اللجوء إلى المحاكم، حيث يجب أن يتمكنوا من تقديم التماسات بسرعة ومن دون تخويف أو مصاريف                  
ويجب أن تتسم عملية تقديم طلب للحصول على وسيلة انتصاف بأكبر قـدر ممكـن مـن                 . غير لازمة أو باهظة   

                                                 
أمر المثول أمام المحكمة يـؤدي دوراً       " لاحظت المحكمة أن     ٤٤.ةأمر مثول أمام المحكمة فى الأوضاع الطارئة، الفقر        ١

وفى حمايته  .  حيوياً فى ضمان احترام حياة الشخص وسلامة الجسدية، أو فى منع اختفائه أو إبقاء مكان وجوده سرياً                

 ).٣٥الفقرة " ( من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
 ).١٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقرة ٤ على المادة ٢٩التعليق العام (   ٢
يعتبر الحق فى الانتصاف القضائي السريع والفعال بوصفه وسيلة لتحديـد           : "  من الإعلان على أن    ٩)١(تنص المادة      ٣

أو تحديد السلطة التي أصدرت الأمر /ى حالتهم الصحية و مكان وجود الأشخاص المحرومين من حريتهم أو للوقوف عل        

بحرمانهم من الحرية أو نفذته، ضرورياً لمنع وقوع حالات الاختفاء القسري فى جميع الظروف بما فيهـا الظـروف                   

م التهديد باندعلان حرب أو قيـا     "  من الإعلان هي     ٧الظروف المشار إليها فى المادة      " (  أعلاه ٧المذكورة فى المادة    

يكـون  : "  على أن    ٩)٢(وتنص المادة   )  حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى           

للسلطات الوطنية المختصة، لدى مباشرة هذه الإجراءات، حق دخول جميع الأماكن التـي يحتجـز فيهـا الأشـخاص                   

 يكون ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد باحتمـال العثـور           المحرمون من حريتهم وكل جزء من أجزائها، فضلاً عن أي مكان          

 ."   على هؤلاء الأشخاص فيه

  .٧٦) ١(، الفقر ٢.Add/٤/١٩٩٦/٣٥.E/CNتقرير حول زيارة إلى شيلي،    ٤

 من المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا تشير          ٩)٤(أشار سير نايجل رودولي إلى أنه رغم أن المادة            ٥

إلا أنه لا يوجد تفسير يهدف إلى تحقيق الفعالية يحرم الآخرين  " الإجراءات التي يتخذها شخص حرم من حريته      إلا إلى   

 مـن   ٧) ٦(وبموجب المـادة    ) ٣٣٨، ص   Rodley. ١٩٩٩" ( من سلطة المباشرة بإجراءات نيابة عن ذلك الشخص       

، أن يستنجد بأمر المثول أمـام       " ينوب عنه يحق للطرف المعني أو شخص آخر       " الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان،     

 .المحكمة



 ٥٧

دموا طلبات مباشرة إلى المحاكم من دون أن يضطروا إلى          وينبغي أن يتمكن الأقارب وسواهم من أن يق       .  البساطة
   ١.توكيل محام

  

     ونظراً للخطر الجدي الذي يتهدد حياة السجناء ورفاههم، فيجب أن تتحرك المحاكم على الفور عند تلقـي                 
عاملـة،   وعلاوة على ذلك، إذا علمت المحاكم نفسها أن شخصاً ربما يتعرض حالياً للتعذيب أو سوء الم                ٢.التماس

  .فيجب أن تتمكن من التحرك حتى إذا لم تتلق التماساً نيابة عن السجين
  

  
  
 من الدستور لكل من بقبض عليه أو يعتقل ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الـذي                 ٧١  تكفل المادة     - ١

مدة محـددة،   قيد حريته الشخصية، ونصت على أنه ينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال                
  .وإلا وجب الإفراج حتماً

  

من قانون  ) ٢٠١(  وقد نظم قانون الإجراءات الجنائية حق التظلم من الأمر الصادر بالحبس، ونص فى المادة                 - ٢
الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام              " الإجراءات الجنائية بأن    

) ٢٠٢(وطبقا للمـادة    "   على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل            التالية للقبض 
أوجب على النيابة العامة إذا رأت مد الحبس الاحتياطي أن تعرض الأوراق            " من قانون الإجراءات الجنائية     

اع أقوال النيابة العامة والمتهم،     على القاضي الجزئي قبل انقضاء مدة الأربعة أيام ليصدر أمراً لما يراه بعد سم             
،  "   يومـاً    ٤٥وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على                

إذا لم ينتهي التحقيق بعد انقـضاء مـدة الحـبس           " من قانون الإجراءات الجنائية     ) ٢٠٣(وطبقاً للمادة   
 على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجـنح المـستأنفة     وجب ٢٠٢الاحتياطي المذكور فى المادة     

 من قانون الإجراءات بمد الحـبس       ١٤٣منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمراً بما تراه طبقاً لأحكام المادة            
مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتصت مصلحة التحقيق ذلك ، أو الإفراج عن                   

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شـهور              ".  هم بكفالة أو بغير كفالة    المت
ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، وإذا كانت التهمة المنسوبة إليه                   

لا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من        جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور إ           
المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلـة،                   

  .وإلا وجب الإفراج عن المتهم فى جميع الأحوال
  

                                                 
تكـون  "  من مجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال، الذي ينص على أن إجراءات الطعن فى قانونية الاعتقال                ٣٢ المبدأ    ١

  ".بسيطة وعاجلة ودون تكاليف بالنسبة للأشخاص المحتجزين الذين لا يملكون إمكانيات كافية
بعد تلقى طلبات أثناء الجلسة لإصدار أمر المثـول أمـام           "  أسابيع أو أشهر  " الإنسان أن تأخير مدته      ذكرت لجنة حقوق   ٢

 ).،  التي تشير إلى جمهورية الدومينيكان٧٨)١٣( ، الفقرة ٥٦/٤٠/A" (  من العهد٩يتعارض مع المادة "المحكمة 

 "التطبيقات على المستوى المحلي" 



 ٥٨

 الحبس الصادرة من النيابة العامـة              والواضح أن القانون المصري قد أخذ بنظام الرقابة القضائية على أوامر          
بشكل تلقائي خلال مدد محددة فى القانون توجب تصدي القضاء للفصل فى خلال هذه المدد، والمواعيد الواردة                 
فى المواد سالفة الذكر مواعيد تنظيمية تترتب على عدم مراعاا سقوط أوامر الحبس ووجوب الإفراج عن المتهم                 

أن مدة الحبس الاحتياطي فى القانون المصري أو الاحتجاز رهن المحاكمة غير محددة المـدة،               فوراً،  إلا أنه الملاحظ      
وإن كان القانون قيد مدة نفاذ الأوامر الصادرة بالحبس الاحتياطي  من النيابة العامة بمدة ستة أشهر، إلا أنه أجاز                    

ماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلـة         لمحكمة الجنايات المختصة مد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يو           
  .دون أن يحدد حد أقصى لهذه المدة أو المدد المماثلة

  

من قانون الإجراءات الجنائية سلطة الإفراج عن        ) ٢٠٤(      فضلاً عن أن المشرع أعطى للنيابة العامة فى المادة          
مـن ذات القـانون حـق       ) ٢٠٥(ابة العامة فى المادة     المتهم فى أي وقت بكفالة أو بغير كفالة، إلا أنه أعطى للني           

استئناف القرارات الصادرة بالإفراج عن المتهم من القاضي الجزئي، ولم يعطي المتهم حـق اسـتئناف قـرارات                  
  .  القاضي الجزئي برفض طلب الإفراج

  

  ًاستثناء طائفة معينة من المقبوض عليهم والمحبوسين احتياطيا" 
  " مختصة للتظلم من أمر حبسهم والإفراج عنهم من المثول أمام محكمة

  

 ٢٠٢      حرم المشرع المصري طائفة من المحبوسين احتياطياً من القواعد العامة المنصوص عليها فى المـواد مـن          
 لـسنة   ٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية، هم طائفة المتهمين المحبوسين بموجب القـانون رقـم               ١٥١ ،   ١٤٣،

( لنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليهـا فى الأبـواب                 حيث أعطي ل    ٢٠٠٣
من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهي جرائم أمن الدولة من جهـة الـداخل               ) الأول والثاني والثاني مكرر     

 ـ           ق ومحكمـة الجـنح     والخارج وجرائم الإرهاب وجرائم المفرقعات، وأعطي للنيابة العامة سلطات قاضي التحقي
المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، وأصبح لها سلطات حبس المتهم احتياطياً لمدد تصل لستة أشهر دون أن يكون                  

  .لها حق المثول أمام محكمة مختصة للتظلم من أمر حبسه باستثناء من القواعد العامة
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٩

  "لاحتجاز السابق للمحاكمة المعقولة دة الم" 
  

 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للشخص الحق في أن يحاكم في غضون فتـرة                ٣-٩ل المادة   تكف      
بمقتضى العهـد   " معقولاً"وتعنى هذه الفئة بمدة الحجز السابق للمحاكمة الممكن اعتباره          . معقولة أو أن يفرج عنه    

  .والصكوك الإقليمية

  "المبادئ العامة " 
  )٣(٩ المادة دنية والسياسية،العهد الخاص بالحقوق الم

  

  ...يكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.. الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية 
  

   "ر ــــــ المعايي" 
  

  ٣٨المبادئ المتعلقة بالاحتجاز، المبدأ 
  

  . عنه رهن محاكمتهيكون للشخص المحتجز بتهمة جنائية الحق في أن يحاكم خلال مدة معقولة أو يفرج
  
  
  

  

تفهم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الحق في محاكمة دون تأخير لا مبرر لـه بوصفه حقاً في محاكمة تـسفر                     - ١
 وأن التأخير الذي لا مبرر لـه في سير المحاكمة يعد انتـهاكاً             .١عن حكم ائي دون تأخير لا موجب لـه       

  .دء المحاكمةلهذه المعايير مثله مثل التأخير في ب
  

وقد أكدت لجنة حقوق الإنسان     . وتقع على الدولة مسؤولية السهر على أن تتم العملية بأسرها دون تأخير                 
أنه لا يجوز للدولة أن تتبرأ من مسؤولية التأخير في إجراءات الدعوى على أساس الدفع بأن المتهم كـان                   

  .٢ المحكمةينبغي لـه أن يؤكد على الحق في محاكمة سريعة أمام
  

وانتهى أعضاء اللجنة، عند استعراضهم للتشريع الوطني القائم في بلد من البلـدان، إلى أن الحـد الـزمني                      
من ) ٣ (٩المتمثل في ستة أشهر بالنسبة للاحتجاز السابق للمحاكمة أجل طويل جداً ولا يتمشى مع المادة                

  .٣العهد
  

                                                 
  .٨٠.p، ) أعلاه١٩ الحاشية،  .Adolfo Drescher Caldas v. Uruguay, loc. Citانظر   ١
الوثائق الرسمية للجمعية العامة،    ) ١٩٨٩أبريل  / نيسان ٦) (٢٢٥/١٩٨٧ و ٢١٠/١٩٨٦(إيرل بريت وإيفان مورغان ضد جامايكا          ٢

  .٤- ١٣، المرفق العاشر، الفرع واو، الفقرة (٤٤/٤٠/A) ٤٠الدورة الرابعة والأربعون، الملحق رقم 
  ).اليمن الديمقراطية (٤٧ المجلد الأول، الفقرة ،(٤٥/٤٠/A) ٤٠ربعون، الملحق رقم المرجع نفسه، الدورة الخامسة والأ  ٣

  "المستوى الدولي التطبيقات على " 



 ٦٠

وقـد  . ق الإنسان الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى أجل غـير مـسمى          تمنع الاتفاقية الأمريكية بشأن حقو      - ٢
أكدت لجنة البلدان الأمريكية أن عدم تحديد أجل زمني للإفراج عن المحتجز الذي لا توجه إليه أي مة أو                   

بالإضافة إلى ذلك إذا تجاوز الوقت الذي يقضيه        . ١للإعلان عن طبيعة التهم أمران ينتهكان حقوق المحتجز       
جز في انتظار المحاكمة يتجاوز الفترة التي سيقضيها لو أُدين أو صدر بحقه حكم فإن الاحتجاز يـشكل                  المحت

   .٢انتهاكاً خطيراً لحق المحتجز في أن توجه إليه التهمة ويدان قبل أن يعاقب
  
  قتـضى المـادة  بم" في محاكمة في غضون فترة معقولة من الزمن أو الإفراج رهن المحاكمة    "في تفسيرها للحق      - ٣

هذا الحكم لا يمكن فهمه علـى أنـه يخـول           "من الاتفاقية الأوروبية بينت المحكمة الأوروبية أن        ) ٣ (٥
السلطات القضائية الخيار بين إحضار الشخص المتهم للمحاكمة في غضون فترة معقولة مـن الـزمن أو                 

تقلة عن معقولية التـأخير الـسابق       ومعقولية مدة الاحتجاز تقيم بصورة مس     . ٣"الإفراج عنه بصورة مؤقتة   
من الاتفاقية  ) ١ (٦بموجب الفقرة   " معقولة"للمحاكمة، ومع أن مدة الوقت السابق للمحاكمة ربما تكون          

المتـوخى في   [الغرض  "وبينت اللجنة الأوروبية أن     . ٤فإن الاحتجاز طوال تلك الفترة قد لا يكون كذلك        
  .٥"خص وليس التشجيع على المحاكمة السريعةهو الحد من مدة احتجاز الش)] ٣ (٥المادة 

فانتهت إلى أن من حـق      " فترة معقولة من الزمن   "ونظرت المحكمة الأوروبية في ضمان المحاكمة في غضون             
  .٦الشخص المحتجز أن تحظى قضيته بالأولوية وأن يتم النظر فيها بالسرعة المطلوبة

  
لى المحكمة الأوروبية، بأن صـاحب القـضية لم يتخـذ    وقد احتجت دولة من الدول، في قضية عرضت ع      - ٤

الخطوات اللازمة للتعجيل بالإجراءات الجنائية وأنه أبدى بالإضافة إلى ذلك نوعاً من السلبية فيما يخـص                
وتبينت المحكمة أن صاحب القضية لم يكن مطالباً بأي حـال مـن             . السرعة الواجب النظر ا في الدعوى     

والواقع أن الفرد غير مطالب بالتعاون النشط مع السلطات         .  ٧في هذا المضمار  الأحوال بأن يكون أنشط     
  .٨القضائية فيما يتصل بالإجراءات الجنائية

                                                 
منظمــة البلــدان الأمريكيــة، لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان، تقريــر عــن حالــة حقــوق الإنــسان فــــي    ١

  .٥٣ .p ,(١٩٧٨) (١٣.doc   ,٤٣.V/II/١.OEA/Ser).باراغـواي
ة، لجنـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان، التقريـر بـشأن حالـة حقـوق الإنـسان فـي بنمـا                         منظمة البلدان الأمريكي     ٢

(OEA/Ser.١/V/II.٤٤, doc.٣٨   rwv.١) (١٩٧٨), p. ٥٨.  
، ٣٧، الـصفحة    ٨، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، السلسلة ألف، رقـم          ١٩٦٨يونيه  / حزيران ٢٧قضية نيو مايستر، الحكم الصادر في          ٣

  .٤قرة الف
  .١٢، الفقرة ٣٤، الصفحة ١٠، المرجع نفسه، رقم ١٩٦٩نوفمبر / تشرين الثاني١٠قضية ماتزنيتر، الحكم الصادر في    ٤
، اللجنة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان،        ١٩٧٧يوليه  / تموز ١٢التقرير المؤرخ   ،  )٧٤١٢/٧٦رقم  (ديتر هيس ضد جمهورية ألمانيا الاتحادية          ٥

  .١٢٠، الفقرة ٩٢ والصفحة ٧٨، المجلد الثاني، الصفحة المقررات والتقارير
، الفقـرة   ٧، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، السلسلة ألف، رقم         ١٩٦٨يونيه  / حزيران ٢٧ الحكم الصادر في     قضية ويمهوف،    ٦

، الـصفحة   ٩نفسه، رقم   ، المرجع   ١٩٦٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠؛ وانظر قضية ستوغميللر، الحكم الصادر في        ١٧، والفقرة   ٢٦
٤٠ ،  

  .٥الفقرة 
٧   Moreira de Azevedo case, judgment of ٢٣ October ١٩٩٠, ibid., No.١٨٩, p. ١٨. para. ٧٢; see also the Guincho case, 

judgment of ١٠ July ١٩٨٤, ibid., No. ٨١, pp. ١٥-١٤, para. ٣٤. Eckle case, judgment of   ١٥ July ١٩٨٢, ibid., No. ٥١, 
p. ٣٦, para. ٨٢.  

٨   Eckle case, judgment of ١٥ July ١٩٨٢, ibid., No. ٥١, p. ٣٦, para. ٨٢.  
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  :أكدت المحكمة الدستورية العليا فى مصر على أن  -

   الحـق فى محاكمـة لا يكتنفهـا بـطء ملحـوظ            – بين ما يشمل عليـه       –إن الحق فى محاكمة منصفة يتضمن       
 A speedy troal  ًَام معها متراخياً دون مسوغ،  معلقـاباعتباره من الحقوق الجوهرية التي لا يجوز أن يكون الا 

أمدا طويلاً بما يثير قلق المتهم، ويعوق بالضرورة مباشرته للحقوق والحريات التي كفلها الدستور، وعلى الأخص                
 مظاهر الحياة العامة، وقد يلحق به احتقـارا فيمـا بـين             ما تعلق منها بحرية التعبير وحق الاجتماع، والإسهام فى        

  .مواطنيه أو يفقده عمله
  

      كذلك فإن محاكمته بطريقة متأنية تمتد إجراءاا زمناً مديداً، يعرقل خطأه، ويقترن بمخاطر تتهدد ا فـرص                 
يمة حتى مـع وجودهـا،      الاتصال بشهوده، ويرجح معها كذلك احتمال اختفائهم، ووهن معلومام فى شأن الجر           

وهو كذلك يثير داخل كل متهم اضطراباً نفسياً عميقاً ومتصلاً،  إذ يظل ملاحقاً بجريمة لا تبدو لدائرة شـرورها                    
  .من اية، وقد يكون سببها أن الاام ضده كان متسرعاً مفتقراً إلى دليل

لتي ينظر فى تحديد وقتها المعقول إلى ظروفها        وحيث إن الحق فى محاكمة لا تتقاعس إجراءاا، من الحقوق النسبية ا           
وملابساا،  وعلى الأخص من جهة تعقد الجريمة وخطورا، وتنوع أدلتها وتعدد شهودها، وبمراعاة أن الأضرار                
الناجمة عن تأخر الفصل فى الاام تفترض، فلا يكون إثباا مطلوباً، وبوجه خاص كلما كان التأخير متعقـداً أو                   

 عرضياً أو محدود الأثر، إلا أن الحق فى محاكمة لا يكون تسويفها معطلاً لها، لا يعني تقويض بنياا مـن                     جسيماً لا 
  .خلال اختصارها واختزال إجراءاا،  بما يفقدها ضماناا، ويحيل الحكـم الـصادر فيهـا إلى قـضاء مبتـسر                   

 A Summary Trial ١
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٧/٢/١٩٩٨ جلسة – ق ١٧ لسنة ٦٤القضية رقم   ١

 التطبيقات على المستوى المحلي" 



 ٦٢

  "الحق فى الشكوى " 
  

  ادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون مجموعة المب ـ
   ـلأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن 

  

  

   "٣٣" المبـــدأ 
سـيما فى حالـة     لب أو شكوى بشأن معاملته  ،  ولا        يحق للشخص المحتجز أو المسجون أو لمحاميه تقديم ط           - ١

 عـن إدارة    المسئولةإلى السلطات   .  ة أو المهنية    التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنساني        
،  وعند الاقتضاء إلى السلطات المنوطة ا صلاحيات المراجعـة أو            ان الاحتجاز وإلى السلطات الأعلى    مك

  .الإنصاف 
 ، ١ فى الحالات التي لا يكون فيها الشخص المحتجز أو محاميه قادرا على ممارسة حقوقه المقررة فى الفقـرة                    - ٢

وز لأحد أفراد أسرة الشخص المحتجز أو المسجون أو لأي شخص آخر على معرفة بالقضية أن يمـارس                  يج
  . هذه الحقوق 

  .ذلكيحتفظ بسرية الطلب أو الشكوى إذا طلب الشاكي    - ٣
وفى حالـة   .  ه أو عليها دون تأخير لا مبرر لـه         يبت على وجه السرعة فى كل طلب أو شكوى ويرد علي             - ٤

، يحق للشاكي عرض ذلك على سلطة قضائية أو سـلطة           ب أو الشكوى أو وقوع تأخير مفرط      لرفض الط 
لضرر نتيجة لتقديمـه طلبـا أو        ل ١ولا يستعرض المحتجز أو المسجون أو أي شاك بموجب الفقرة           .  أخرى

  . شكوى
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

الاتفاقية أن تقدم، بـصورة       من ١٣من حيث المبدأ لا تتطلب المادة       "فقد أعلنت لجنة مناهضة التعذيب أنه             
مزاعم بشأن التعذيب حتى تصبح الدولة ملزمـة         رسمية، شكوى ضد التعذيب ويكفي أن يكون الضحية قد أثار         

  ١.و بتراهة بتفحص ذاك الادعاء على وجه السرعة
  

 ، لاحظت اللجنة أن المنظمات غير الحكومية Khaled Ben M`Barek v. Tunisia      وفى قضية 
تـشرين الأول   / ولية بدأت بالطلب من السلطات إجراء تحقيق بعد وقت قصير من وفاة الضحية فى أكتـوبر                 الد

أي بعد مـرور  " ،  ١٩٩٢أيلول  / ، لكن الأمر بإجراء التحقيق فى مزاعم التعذيب لم يصدر إلا فى سبتمبر            ١٩٩١
،  وأكثر من شهرين على تقديم لجنة        "  أشهر على دق المنظمات غير الحكومية الأجنبية ناقوس الخطر         ١٠أكثر من   

                                                 
١  Assenov and others v Bulgaria  ،وكانت منظمة العفو الدولية ١٠٢، الفقرة ١٩٩٨تشرين الأول /  أكتوبر٢٨ ،

 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بـضمان        ٣مت تعليقات مكتوبة إلى المحكمة بشأن الالتزام بموجب المادة          قد قد 

 .إجراء تحقيقات فعالة فى شكاوى وتقارير التعذيب أو إساءة المعاملة

  "التطبيقات على المستوى الدولي " 



 ٦٣

ووجدت اللجنة أن تونس قد أخلت بالتزامها بإجراء تحقيق سريع فى تقـارير  .  رسمية اقتراحاً بفتح تحقيق فى الأمر     
١. من اتفاقية مناهضة التعذيب١٢التعذيب بموجب المادة 

  

  

والوجـه فى قلنـسوة، والإهانـات       بما فيها حـشر الـرأس       (      واشتكت الضحية المزعومة من سوء المعاملة       
عدة مرات إلى الطبيب الذي كان يفحـصها فى مـا بـين             ) والتهديدات والضربات، وإجبارها على البقاء عارية     

 ٢كـانون الثـاني و      /  ينـاير    ٢٩جلسات الاستجواب أثناء اعتقالها بمعزل عن العـالم الخـارجي مـا بـين               
شباط، قالت أا قد أخضعت لإسـاءة معاملـة         / براير   ف ٢ ، وعندما عرضت على قاض فى        ١٩٩٢شباط/فبراير

جسدية ونفسية، لما فى ذلك ديدها بالاغتصاب ، وعلى أية حال، فلم يباشر بالإجراءات الأولية أمـام محكمـة                   
آذار، ولم يضم تقريـر     /  مارس ١٣ولم تمثل أمام تلك المحكمة حتى       .  شباط/ فبراير ٢١التحقيقات الجنائية إلا فى     

أيار، ولم تسمع   /  مايو   ١٣لذي فحصها أثناء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي إلى ملف القضية إلا فى              الطبيب ا 
تشرين الثاني،  وكما هو مشار فى ما يلي، فإن التحقيق لم يلب أيـضاً متطلـب                 /  نوفمبر ١٧أقوال الطبيب حتى    

    ٢ . من الاتفاقية١٣ و ١٢ادتين التراهة، ووجدت اللجنة أن أسبانيا قد أخلت بالتزاماا بموجب الم
  

 بأن عدم توصل محكمة التحقيقات الجنائية إلى Blanco Abad v. Spain       وقضت اللجنة فى قضية 
تحديد أي من رجال الأمن الذين يمكن أن يكونوا قد شاركوا فى التعذيب المزعوم وظروفها، وكذلك إلى تعـيين                   

،  ويعتبر هذا ورفض المحكمة الموافقة على طلب المتظلم المزعـوم          " هاهوية أي شخص يمكن أن يكون قد تورط في        
أمراً لا يتسق مع الالتزام بإجراء تحقيق  نزيه طبقـاً  " بالسماح له بتقديم أدلة إضافية إلى شهادات الخبراء الطبيين،          

    ٣. من الاتفاقية١٣لما تنص عليه المادة 
        

ينبغي "  من اتفاقية مناهضة التعذيب الحكومة بأنه        ٢٠مصر بموجب المادة          وأوصت اللجنة فى تقصيها بشأن      
عليها إنشاء آلية مستقلة للتحقيق ، وتشمل فى عضويتها قضاة ومحامين وأطباء،  تتولي بكفاءة تفحص جميع مزاعم                  

  ٤. "التعذيب بغية عرضها على وجه السرعة على المحاكم
  

  
  

                                                 
١  Velasquez Rodriguez v. Honduras  ،أيـضاً   ، أنظر ١٨٧ ، ١٨٠ ، ١٧٦، الفقرات ١٩٨٨تموز /  يوليو ٢٩

Meji v. Peru ،التقرير السنوي للجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الـدول الأمريكيـة ،   ١٩٩٦آذار /  مارس١  ،

 .١٩٢ ، صفحة ١٩٩٥
 .١٤، الفقرة ٢٠ التعليق العام   ٢
٣  Irene Ursoa Parot v. Spain  ،لمـادة  بأن ا" وفى حالة تالية، لاحظت اللجنة ١٠,٤، الفقرة ١٩٩٥أيار /  مايو ٢

 من الاتفاقية لا تتطلب تقدم شكوى رسمية بالتعذيب بموجب الإجراءات المنصوص عليها فى القانون الوطني، ولا                 ١٣

إعلاناً صريحاً للنوايا بمباشرة إجراء جزائي يقوم على الجرم وبالمضي فيه، وبأنه يكفي للضحية لفت نظر سلطة فى                   

 الأخيرة أن تعتبر ذلك تعبيراً مضمراً، ولكن لا لبس فيه، عـن رغبـة               الدولة إلى الوقائع حتى يصبح لزاماً على هذه       

 ".الضحية فى أن يتم التحقيق فى الوقائع على نحو سريع ونزيه، طبقاً لما ينص عليه هذا الحكم من أحكام الاتفاقية
٤  ) Khaled Ben M`Barek v. Tunisia  ،١١,٧  ،١١,٤ ، ٢,١٠، الفقرات ١٩٩٩تشرين الثاني / نوفمبر١٠.(  



 ٦٤

   " التحقيق فى إدعاءات التعذيب  " 
  

  "المعايير الدولية " 
  ٤ المادة الاتفاقية المتعلقة بالتعذيب، 

تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانوا الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على                 -١
قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يـشكل تواطئـواً ومـشاركة في                   

  .التعذيب
  .تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة-٢
  

  ١٥الاتفاقية المتعلقة بمناهضة التعذيب، المادة 
تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء ا نتيجـة للتعـذيب، كـدليل في أيـة                      

  . ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء ذه الأقوالإجراءات، إلا إذا كان 
  

الدول الأطراف   عاملة السيئة على   والم بالتعذيبولا يقتصر واجب التحقيق في الشكاوى والتقارير المتعلقة                
على وجه السرعة وبتراهة تفحص      ينبغي"فقد شددت الجمعية العمومية للأمم المتحدة على أنه         . في هذه الاتفاقيات  

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب الـسلطة      اه من ضروب المعاملة  أو العقوبة      جميع مزاعم التعذيب أو سو    
  .الوطنية المختصة

  

  ١٦المبدأ التوجيهي  المبادئ التوجيهية المتعلقة بأفراد النيابة،
  

إذا أصبحت في حوزة أعضاء النيابة العامة أدلة ضد أشخاص مشتبه فيهم وعلموا أو اعتقدوا، اسـتناداً إلى                        
بة أسباب وجيهة، أن الحصول عليها جرى بأساليب غير مشروعة تشكل انتهاكا خطيراً لحقوق الإنـسان بالنـس                

للمشتبه فيه، وخصوصاً باستخدام التعذيب أو المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة، أو بواسـطة                  
انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، وجب عليهم رفض استخدام هذه الأدلة ضد أي شخص غير الذين استخدموا                

تدابير اللازمة لضمان تقديم المسئولين عن اسـتخدام        الأساليب المذكورة أو إخطار المحكمة بذلك، واتخاذ كافة ال        
  .هذه الأساليب إلى العدالة

  
  
  

  "التطبيقات على المستوى الدولي " 



 ٦٥

     
 يجب أن تقوم السلطات المعنيـة بـالتحقيق          - ٧اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم        وأكدت    -١

 ويجب أن تتاح لمن يزعم أنه       ومن تثبت إدانته يجب اعتباره مسئولا     . الجاد في الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة     
  . ضحية سبل الانتصاف الفعال، بما في ذلك الحق في الحصول على تعويض

  

التعذيب وغيره مـن ضـروب      [ يجب أن يشمل      - ٧اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام       وقالت    -٢
 بما فيه العقاب المبرح كإجراء تربـوي أو         العقاب البدني، ] المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة       

وحتى الإجراء المتمثل في فرض العزلة يمكن، بحسب الظروف، خاصة عندما يتم الإبقاء على الشخص               . تأديبي
]  من العهد الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية       ٧المادة  [في الحبس الانفرادي، أن يتعارض مع هذه القاعدة         

عهد بوضوح لا الأشخاص المعتقلين أو المسجونين فحسب، وإنمـا يحمـي أيـضاً    بالإضافة إلى ذلك، يحمي ال 
وأخيراً، من واجب السلطات العامة أيضاً تأمين الحماية        . التلاميذ والمرضى في المؤسسات التعليمية والصحية     

ن التي يوفرها القانون من مثل هذه المعاملة ولو صدرت عن أشخاص يتصرفون خارج نطاق القـانون أو دو                 
  ...تخويل رسمي

  

  :وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بما يلي  - ٣
الشرطة أو أي من الوكلاء      حيثما يثير فرد ادعاء قابلاً للمناقشة بأنه قد تعرض لمعاملة سيئة خطيرة من قبل             "  

وروبيـة لحقـوق     من الاتفاقيـة الأ    ٣يشكل خرقاً للمادة     المشاين التابعين للدولة على نحو غير قانوني، وبما       
 مـن الاتفاقيـة بـأن       ٤قراءته مقروناً بالواجب العام للدولة بمقتضى المادة          لدى -الإنسان، فإن هذا الحكم   

 يتطلب ضمناً وجوب    -الاتفاقية... شخص يخضع لولايتها القضائية الحقوق والحريات المحددة في        تضمن لكل 
 المـسئولين قابلاً لأن يفدي إلى تحديد الأشخاص        ...وينبغي أن يكون هذا التحقيق    . إجراء تحقيق رسمي فعال   

كذلك فإن التحريم القانوني العام للتعذيب والمعاملة والعقوبـة اللاإنـسانية            وما لم يكن الأمر   ... ومعاقبتهم
وسـيكون مـن    فعال في الممارسة العمليـة  غير.. من شأنه أن يظل، على الرغم من أهميته الأساسية  والمهينة

الخاضعين لسيطرم والإفلات في النهايـة       الحالات لوكلاء الدولة انتهاك حقوق الأشخاص     الممكن في بعض    
 وبالمثل، فقد اعتبرت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان واجب التحقيق في انتـهاكات              ١.من العقاب 

احترام هذه   لة في الحقوق التي تحميها اتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان نتيجة تترتب على واجب الدو            
  ٢.إساءة المعاملةالحقوق وحمايتهـا، بما في ذلك الحق في عدم الإخضاع للتعذيب أو 

  

وأعلنت لجنة حقوق الإنسان في قضية عرضت عليها بموجب البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد                - ٤
حقيقات في تعذيب المتظلم تقع ضمن      أن المسئولية عن إجراء الت     بالحقوق المدنية والسياسية    اص  الدولي الخ 

                                                 
١  )Blanco Abad v. Spain ٩- ٨ الفقرتان.(  
٢  Ben M`Barek v. Tunisia وجدت اللجنة أن تونس قد خرقت التزامها بالشروع بتحقيـق  ١١,١٠ – ١١,٨ لفقرتان 

  .)٨,٨ و الفقرة -  ١٢المصدر نفسه ، الفقرة (  من الاتفاقية ١٣ و ١٢نزيه بموجب المادتين 



 ٦٦

كما أشارت لجنة حقوق الإنسان أيضاً إلي الحـق في تقـديم              الفعال ،     التعويض التزام الدولة الطرف بمنح   
  ١.وقالت أنه يتوجب الاعتراف ذا الحق في القانون الوطني التظلمات بشأن التعذيب أو المعاملة السيئة 

التقـارير المتعلقـة      فإنه يتوجب القيام بالتحقيقات فى الـشكاوى وفى        وبمقتضى اتفاقية مناهضة التعذيب،     
   . المعاملة، سواء بسواءوإساءةبالتعذيب 

  
  
  

  أشار تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هناك قصور شديد من النيابة العامة فى التحقيق فى شكاوى                   - ١
 خلال نظرهـا    ١٩٩١ولة العليا طوارئ فى يوليو      التعذيب، وتستشهد فى ذلك فيما قررته محكمة أمن الد        

رفعت محجوب، والتي قامت فيها المحكمة بندب عضو        / لقضية اغتيال رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور      
اليمين للتحقيق فى وقائع التعذيب التي تعرض لها المتهمون على ذمة هذه القضية، وقد جاء هذا القرار بعد                  

الشرعي التي أثبتت آثاره على أجساد المتهمين، وأكدت أا وقعت فى تاريخ            ثبوت التعذيب بتقارير الطب     
معاصر وبالكيفية التي حددها المتهمون فى تحقيقات النيابة، وإنه قد كشفت وقائع هذه القضية عن إغفـال                 

نيابـة  النيابة متابعة تنفيذ قراراا بعرض المتهمين على الطب الشرعي فوراً حيث تم عرضهم بعد مناظرة ال               
  ٢. لأثار التعذيب بعدة أسابيع

  
  كما أشار ذات التقرير إلى قضية التنظيم الناصري المسلح كدليل آخر على تقصير النيابة حيث أشـارت                   - ٢

حيثيات الحكم الصادر فى القضية ببراءة المتهمين إلى عدم اطمئنان ضمير المحكمة إلى محاضر تحقيقات النيابة                
ت المتهمين وإلى أن وكيل النيابة بدا كما لو كان يمنع عن المتهم الاستعانة بمحام،               التي أفرغت فيها اعترافا   

قد استطالت  )  محاضر تحريات مباحث أمن الدولة    ( وأن المطاعن التي كانت توجه عادة إلى محاضر الضبط          
بالإيـذاء  حتى وصلت محاضر تحقيق النيابة مثل الاام بعدم الحيدة وعدم إثبات كل الأقـوال والتهديـد                 

  ٣. ومجاملة رجال الضبط
  
  وأشار تقرير أخر للمنظمة عن قلقها نتيجة عدم إجراء تحقيقات مستقلة فى دعاوي المحتجـزين المـستمرة                   - ٣

والواسعة النطاق عن تعرضهم للتعذيب وإساءة المعاملة على أي ضباط ورجال الشرطة، وما لم يتم تقـديم                 
  ٤. حة القضاءالمسئولين عن هذه الانتهاكات إلى سا

  وترى جمعية مساعدة السجناء أن تحرك النيابة العامة فى جرائم التعذيب المتشاة يختلف باختلاف المكـان،                  - ٤
وشخصية وكيل النيابة المحقق، فبعض أعضاء النيابة العامة يتحركون بفاعلية فى إعمال التحقيـق، بينمـا                

                                                 
٤٤/٥٧(   ١/A٢٢١ ، الفقرة.( 
 – التعذيب فى مـصر      – مشار إليها فى تقرير جريمة بلا عقاب         – جنايات قصر النيل     ١٩٩٠ لسنة   ٥٤٦ القضية رقم     ٢

 .٣٦ ص –مرجع سابق 
  .٣٧ ص – مرجع سابق – مشار إليها فى تقرير جريمة بلا عقاب -   ١٩٨٧ لسنة ٤٩٦ القضية رقم  ٣
  .١٩٩٦ عام – التقرير السنوى – حالة حقوق الإنسان فى مصر  ٤

 "التطبيقات على المستوى المحلي " 
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 الإنسان لمساعدة السجناء أن ذلك يرجع لعدم وجود         يتحرك الباقون بالفاعلية نفسها، وتري جمعية حقوق      
تعليمات واضحة من النائب العام لوكلائه بشأن التعامل مع مثل وتلك القضايا الحـساسة مـن ناحيـة،                  
وللخلفية الثقافية لبعض السادة وكلاء النائب العام من ناحية أخرى،  حيث تزايد فى الآونـة  الأخـيرة،                   

 للعمل كوكلاء للنائب العام،  وهم ينتقلون بذات التركيبة النفسية وطرق            انتقال عدد من ضباط الشرطة    
   ١.العمل التي درجوا عليها أبان عملهم فى جهاز الشرطة

  

  ويشير تقرير آخر لجمعية مساعدة السجناء أن وزارة الداخلية لا تقوم بجهد كاف من أجل حصار الظاهرة،            - ٥
باط الذين يتهمون بالتعذيب، بل فى بعض الأحيان تقوم بترقيتهم          ولا تتخذ إجراءات إدارية رادعة ضد الض      

    ٢. إلى وظائف أعلى مما يشعر الضباط بأن هناك حالة من عدم الممانعة رسمياً فى لجوئهم للتعذيب
  

كما أشار ذات التقرير إلى أن النيابة لا تقوم بدورها فى حماية الضحايا، ولا تعمل بالشكل اللائق لإحالـة                     
 التعذيب إلى المحكمة المختصة،  الأمر الذي يوفر شعوراً بالطمأنينة لدى مرتكبي تلك الجريمة، ويشير                قضايا

 لم يعلن نتائج التحقيق فى وفاة إحدى المحامين تحت التعذيب،            ١٩٩٤التقرير إلا أن النائب العام ومنذ عام        
  .وهو المرحوم عبد الحارث مدني

  

قرار المحكمة الدستورية العليا دستورية القيود الواردة لحق الأفراد فى           وقد أزداد الأمر تعقيداً بإ      - ٦
  والتي يستبعد بموجبها حق      :  إجراءات جنائية  ٢٣٢ ،   ٢١٠مقاضاة رجال الشرطة الواردة فى المادتين       

ثناء تأديتـهم   الإفراد فى الادعاء المباشر أمام القضاء فى الجرائم التي يرتكبها الموظفون أو المستخدمون العموميون أ              
تحت تفسير طغي عليـه تـرجيح       " من قانون العقوبات     ١٢٣لوظائفهم أو بسببها عدا المنصوص عليها فى المادة         

مصلحة القائمين على الوظيفة العامة على حساب مصلحة الأفراد وحقهم فى اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي بمبرر أن                 
مين العموميين من شهوة الانتقام لضغائن شخصية، أو إذكـاء       هذا النص التشريعي هو لحماية الموظفين أو المستخد       

  ٣". لترعة النيل من الآخرين تطاولاً على سمعتهم 
  

مـن قـانون    ) ٢٣٢/٢،  ٢١٠(والمبررات التي ساقتها المحكمة الدستورية العليا بدستورية المـادتين          
لـرد غائلـة    " ء تأدية وظيفتهم وبسببها   حماية الموظفين العموميين أثنا   "الإجراءات الجنائية تحت مبرر رئيسي هو       

العدوان عن هؤلاء فى مواجهة صور من إساءة استعمال الحق، ومن الدعاوى التي تقوم على أدلة متخاذلـة أو                   
يقوم باعثها تلك الترعة الطبيعية عند البعض إلى التجريح، لا يصلح تبريراً لحرمان ضـحايا الجريمـة وإسـاءة                   

لى القضاء مباشرة، للفصل فى الخصومة بينه وبين رجال السلطة، وذلك فى حالـة              استعمال السلطة من اللجوء إ    
فالقضاء هـو   .  التقاعس عن تحقيق أدلة الدعوى، وللفصل فى تقدير الأدلة دون أن يكون باعث ذلك التجريح              

                                                 
 . ٧١ ص – جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء – ٢٠٠٣ الاحتجاز والمحتجزون فى مصر  ١
  .٥٦ ص – مرجع سابق – ٢٠٠٣ الاحتجاز والمحتجزون فى مصر  ٢
الحقـوق  " أنظر هذا الحكم فـى       – ٢٦٢ ص   – ١٨/٤/١٩٩٢ جلسة   – ٥ مكتب فني    – قضائية   ٨ سنة   ١٩ الطعن رقم     ٣

 ١٥٣ ص – عبـد االله خليـل   – من أين تبدأ المصادرة وكيف نبدأ الإصلاح –ياسية فى التشريع المصري المدنية والس 

 . وما يليها
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  حق كفله الدستور، ولا يجوز أن يتم وضع عوائق أو عراقيل تحـول بـين               –الحكم والفيصل، وحق التقاضي     
  .الأفراد وبين اللجوء إلى قاضيهم فى خصومة، حتى ولو كانت ضد موظف عام

فالمشرع أصبغ حماية شديدة على الموظفين العموميين لحمايتهم من التعدي عليهم سـواء بالـسب أو                
يـد  بغيره، وتعتبر أبسط الأفعال التي لا ترتقي إلى مرتبة السب، وهي الإهانة، سواء بالإشارة أو القول أو التهد                 

  .جريمة يعاقب عليها الفرد إذا ما وقعت فى حق موظف عام) ١٣٣المادة (

فأفرد الباب السابع من قانون العقوبات ـ لجرائم مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعـدي   
فتهم عليهم بالسب وغيره، وشدد العقوبات على كافة الأفعال التي تقع على الموظفين العموميين أثناء تأدية وظي               

آحـاد   فإن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي تقع علـى            -أو بسببها على كافة الجرائم، فعلى سبيل المثال       
فإن العقوبة فيها هي السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات، بينمـا             ) ٢٣٦المادة  (الناس المنصوص عليه فى     

 ٩٥والتي تم استبدالها بموجب القانون رقم       " ةالأشغال الشاقة المؤقت  "إذا وقعت على موظف عام فتكون العقوبة        
   بالسجن المشدد،  فهي لا تقل عـن ثـلاث سـنين ولا تزيـد علـى خمـس عـشرة سـنة                        ٢٠٠٣لسنة  

كل مـن   " ، كما أيضاً شدد العقوبة على جرائم الإهانة والسب بإحدى الطرق العلانية             ) مكرر أ  ١٣٧المادة  (
امة أو مكلفاً بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمـة             سب موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية ع        

، ورفـع الحـدود الـدنيا       )٣٠٣المادة  (، كما شدد عقوبة القذف فى حق الموظف العام          )١٨٥المادة  (العامة  
والقصوى لعقوبة الغرامة لضعفيها إذا ارتكبت جريمة القذف فى حق الموظف العام بطريق النـشر فى إحـدى                  

  .د أو المطبوعاتالجرائ
وفى جرائم أمن الدولة من جهة الداخل ـ شدد المشرع العقوبة على جريمة مقاومة السلطات علـى   
كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قـانون                    

 نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مـستديمة، أو          العقوبات والخاص بجرائم الإرهاب إلى عقوبة السجن المؤبد إذا        
كان الجاني يحمل سلاحاً أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجه أو                     

المـادة  (أحدى أصوله أو فروعه، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعدي أو المقاومة موت المجـني عليـه                   
  ).مكرر أ٨٨

  

  : المقابلوفى
فإن المشرع اون مع الموظف العام عند أمره بتعذيب المتهم لحمله على الاعتـراف، فإنـه يعاقـب                  
بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، وإذا مات المجني عليه بمكنات الموظـف العـام                   

 عمداً وهي ـ عقوبة الـسجن المؤبـد ـ     القانونية والواقعية وباستخدام سلطاته، يحاكم بالعقوبة المقررة للقتل
، رغم أن هذا الفعل فى إساءة استعمال السلطة لا يقل بأي حال من الأحوال عن أفعال                 ) عقوبات ١٢٦المادة  (

الإرهاب التي ترتكبها الجماعات المتطرفة ضد رجال السلطة العامة،  فكليهما يمثل اعتداء على أغلى حقـوق                 
 ـ بينما أيضاً ارتكاب أحد الموظفين جريمة دخول المسكن بدون وجـه حـق    الإنسان وهو ـ الحق فى الحياة 

المـادة  (وبدون رضاء صاحبه، فإن العقوبة المقررة لها هي ـ الحبس أو الغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه ـ   
 علـى   ، وأيضاً اون المشرع مع الموظف والمستخدم العمومي، إذا استعمل القسوة مع الناس اعتمـاداً              )١٢٨

 الحبس مدة لا تزيد على سـنة  أو          -وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدام، فإن العقوبة هي             
  ).١٢٩المادة (بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه ـ     
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وهذه النصوص هي على سبيل المثال وليس الحصر، وهي توضح مدى حماية المشرع للموظف العـام،           
عن ردع هذا الموظف فى حالة إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد، وعـن قـصوره فى                ومدى قصور التشريع    

توفير الحماية لهم فى حالة الاعتداء على حق الحياة أو على شرفهم أو إحداث آلام بأبدام،  وهو ما دفع بعض                     
قوبة غير رادعة،   ضعاف النفوس منهم إلى التغزل على حقوق الأفراد والعصف ا فى ظل حماية من المشرع أو ع                

وفى ظل القيود تكبل الأفراد من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي لرد العدوان الواقع عليهم من رجـال الـسلطة                   
العامة، ولا يشفع القول بأن هذه القيود هي محاولة لحماية رجال السلطة العامة من الترعة الطبيعية عند البعض                  

 السلطة، ويصرفهم عن النهوض بأعبائها، وأن هذه المصلحة هـي           إلى التجريح، وتوقياً لخور يوهن عزائم رجال      
  .الأولى بالاعتبار

وذلك لأن حرية الفرد وحقوقه تمثل فى مجموعها حقوق الجماعة أو حقوق المجتمع وهي حقوق مقدمـة علـى                   
نهض مجتمع  حقوق الأشخاص الذين أناط م القانون حماية مصالح المجتمع، وهي أولى بالاعتبار إذ لا يمكن أن ي                

دون أن يقر نظامه القانوني لأفراده بالحق فى احترام الكرامة المتأصلة فى الفرد، وحمايته من تغول رجال السلطة                  
  .العامة على حقوق الإنسان وحرياته

       كما أن هناك نزعة طبيعية عند البعض من رجال السلطة كشفت عنها الأحكام القضائية فى الاعتداء على                 
، ويكون الفيصل والحكم على هذه التراعـات        "الحق فى سلامة الجسد   "سان، وعلى وجه الخصوص     حقوق الإن 

بين الأفراد ورجال السلطة فى صحة الاامات، أو بأا كيدية أو أا لإشباع شهوة الانتقام لضغائن شخصية أو                  
ابة العامة التي تجمع بين طرفي السلطة       إذكاء لترعة النيل من الآخرين، هو للقاضي المجرد المحايد التريه، وليس للني           

التنفيذية والسلطة القضائية، وتجمع بين سلطتي التحقيق والاام، أو وضع العراقيل أمام ضحايا الجريمة وإساءة               
  .استعمال السلطة من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي

ر التي انعقدت فى الفترة مـن         وجدير بالذكر أن لجنة مناهضة التعذيب قد ناقشت فى دورا السادسة عش             - ٧
 التقرير الدوري عن حالة حقوق الإنسان فى مصر،  وأكدت اللجنة أن             ١٩٩٦ مايو   ١٠ أبريل وحتى    ٣٠

التعذيب يمارس فى مصر بشكل منتظم من قبل قوات الأمن، وخاصة من قبـل مباحـث أمـن الدولـة،                    
 تحث بشكل معتاد ومنتشر ومتعمـد       وأوضحت اللجنة بأنه رغم إنكار الحكومة إلا أن ادعاءات التعذيب         

فى جزء كبير من الدولة، وأوصت اللجنة الحكومة المصرية بأن تعزز بنيتها القانونية والقضائية لكي تكافح                
ظاهرة التعذيب بشكل فعال،  كما يجب على الحكومة أن تقوم بعمل تحقيقات شاملة سـريعة فى سـلوك                   

لخاصة بحالات التعذيب، ومحاكمة المسئولين عنها، وأن تصدر        قوات الشرطة وأن تحقق فى المزاعم العديدة ا       
  .تعليمات محددة وواضحة إلى البوليس بحظر أي أعمال تعذيب فى المستقبل

  وقد أعادت لجنة مناهضة التعذيب للتأكيد فى ملاحظاا الختامية على تقرير مقدم من الحكومة المـصرية فى                   - ٨
 حيث أعربت اللجنة عن قلقها بخصوص التقارير        ٢٠٠٢ نوفمبر   ٢٢ إلى   ١١ المنعقدة فى    ٢٩جلستها رقم   

المستمرة حول استمرار ظاهرة التعذيب ضد المعتقلين بواسطة مسئولي تنفيذ القانون وغياب الإجـراءات              
التي تضمن الحماية الكافية والتحقيق الفوري الحيادي، بالإضافة إلى أن كثير من التقارير المقدمة إلى اللجنة                

 بحالات وفاة كثيرة للمحتجزين رهن التحقيقات، وأن ضحايا التعذيب وسوء المعاملة ليس لـديهم               يتعلق
المقدرة القانونية على رفع شكواهم للمحاكم ضد مسئولي تنفيذ القانون،  كما أعربت اللجنة عن قلقهـا                 
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 ـ             ة بـضرورة   من طول مدة إجراءات التقاضي فى حالات التعذيب وسوء المعاملة، وأوصت اللجنة الدول
خضوع جميع مقر أمن الدولة للتفتيش الإلزامي، وأن يتم التحقيق الفوري فى جميع الـشكاوي المتعلقـة                 

  .بالتعذيب وسوء المعاملة، والتي تحدث داخل هذه المقار،  على أن يتم التحقيق بشكل فوري وحيادي
  

لحقوق الإنسان بشأن التقريـر المقـدم مـن               كما تجدر الإشارة أن ذات الملاحظات قد أبدا اللجنة المعنية           
   .  ٧٦، فى الجلسة رقم ١/١١/٢٠٠٢الحكومة المصرية فى 

      ورغم كل ذلك فإن الادعاءات بشأن التعذيب لن تنتهي، والادعاءات بشأن التقصير فى تحقيق تلك الجرائم                
اماا الدولية قد تبدي ذات الملاحظـات       لم تنتهي أيضاً، ويبدو أن اللجان المعنية بالإشراف على تنفيذ مصر لالتز           

مرة أخرى، على التقارير المقدمة من الدولة،  وهو أمر يضعف النظام السياسي، ويدلل على عدم تـوافر الإرادة                   
السياسية لتعزيز واحترام حقوق الإنسان، ويبدو أن هذا الأمر لا يعني القائمين بالتعذيب، ولا يعتبر من الأمـور                  

ها، لأن الترعة السيادية قد تملكتهم ، وأن هذه الممارسات الاعتيادية أصبحت جزء من عملـهم        التي يحرصون علي  
  .الروتيني اليومي
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 ٧١

  
ًأولا

  تعديل قانون العقوبات:  
 من قانون العقوبات بما يتوافق مع التعريف الوارد لجريمة التعذيب واستعمال            ٢٨٢،  ١٢٩،  ١٢٦تعديل المواد   

  .الواردة فى اتفاقية مناهضة التعذيب) ١(ة الواردة بالمادة القسو

  : من قانون العقوبات على النحو التالي١٢٦ونقترح أن يكون تعديل نص المادة 

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ارتكب عمداً أي                  
 أم عقلياً بشخص بقصد الحصول منه أو من شـخص ثالـث علـى               فعل ينتج عنه آلم او  عذاب جسدياً كان        

معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو بقـصد                     
تخويفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقـوم                     

  .على التمييز

  .ن العقوبة الإعدام إذا نتج عن هذا الفعل الوفاة وتكو

 مـن قـانون     ٤٠ و   ٣٩ويعاقب المحرض والشريك والمساهم بأي صورة من صور المساهمة الواردة فى المادتين             
العقوبات بعقوبة الفعل الأصلي، ويعتبر مساهماً فى حكم هذه المادة كل موظف رسمي أو شخص يتصف  بصفة                  

  .ن اختصاصاته منع هذا الفعل، ولكنه سكت أو تغاضي عنهرسمية كان من واجبه وم

ويعاقب بالسجن كل موظف رسمي أو شخص يتصف بصفة رسمية علم ولم يبلغ السلطات المختصة عن أي فعل                  
  .من الأفعال المؤثمة فى هذه المادة

  

ضرورة التقنين التشريعي للاجتهادات القضائية بشأن تقييد عقيدة :  ًثانيا 
  صدور اعتراف للمتهم القاضي عند 

  )ساسي للمحكمة الجنائية الدولية نموذج النظام الأ ( 
  

استقر قضاء النقض فى مصر على أن الاعتراف بالجريمة الذي يعتد به يجب أن يكون اختياريا صادراً عـن                     
  .ئنا ما كان قدرهإرادة حرة، فلا يصح التعويل على الاعتراف ولو كان صادقاً متى كان وليد إكراه أو ديد كا

وقد اعتبرت محكمة النقض الوعيد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد؛ لأن له تأثيره على حرية المتـهم فى                   
الاختيار بين الإنكار أو الاعتراف، واعتبرت من صور الإكراه الأدبي تعرض المتهم للتهديد باستحضار زوجتـه                

  ١.وعد بتجنيبه ما هدد به فى حالة إدلائه بالاعترافوشقيقاته إلى ديوان الشرطة إذا أنكر، وال

كما أقرت محكمة النقض حكم قضاء الموضوع فيما ذهب إليه من بطلان الاعتراف المعزو صدوره من المتـهم                  
  ١.تحت تأثير الإكراه فى ظل تعذيب متهم آخر

                                                 
  .٩٤ ص – ٦٤ مكتب فني – ٥/١/١٩٩٥ق جلسة ٦٤ لسنة ٩٧٩٧الطعن رقم   ١

  ).١٩٨٠  الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة - الحرية ي فى الشرعية وفأراء ي جمال العطيف/د(     



 ٧٢

ع إكراه مادي أو أدبي     كما أوجبت محكمة النقض على محكمة الموضوع تمحيص أي دفاع للمتهمين بوقو                 
يتعرض له المتهم أو غيره من المتهمين يكون قد أثر على إرادة المعترف، وأوجبت عليها بحث الصلة بين الإكراه                   
وسببه وعلاقته بأقوال المتهمين، واعتبرت محكمة النقض أن حكم محكمة الموضوع يكون قد شابه قصور يبطلـه             

عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق أي آثار بالمتـهمين         "ل الحكم مثلاً    إذا نكل عن بحث هذا الدفاع فلا يكفي قو        
تفيد بذاا وجود آثار تعذيب أو ضرب، وأوجبت محكمة النقض على محكمة الموضوع بحـث دفـاع المتـهم                   
ببطلان الاعتراف لوجود تعذيب مع تقديمه الدليل على وجود إصابات به، وأوجبت عليها تحقيق هذا الـدفاع                 

  ٢". الإكراه وسببه وعلاقته بأقوال المتهموالبحث فى

 رغـم تـوافر شـروط       -كما استقر الفقه وقضاء النقض فى مصر على أن للمحكمة ألا تعول على الاعتراف             
  ٣.  متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع-صحته

  

أن إهـدار   إن المبادئ التي استقرت عليها أحكام قضاء النقض المصري والسابق الإشارة إليها بـش             
الاعترافات التي تكون وليدة الإكراه التهديد المادي أو المعنوي، وضرورة مطابقة الاعتراف الصادر من المتـهم                

) ٦٥(للحقيقة والواقع، هو ما تم صياغته وتقنينه في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأن نصت المادة                 
  -:من النظام الأساسي على أنه 

  :، تبت الدائرة الابتدائية في٦٤من المادة ) أ (٨تهم بالذنب عملاً بالفقرة إذا اعترف الم

  .ما إذا كان المتهم يفهم طبيعة ونتائج الاعتراف بالذنب)    أ  

  .وما إذا كان الاعتراف قد صدر طوعاً عن المتهم بعد تشاور كاف مع محامي الدفاع)   ب 

  :قائع الدعوى الواردة فيوما إذا كان الاعتراف بالذنب تدعمه و)   ج 

  .التهم الموجهة من المدعي العام التي يعترف ا المتهم -

  .وأية مواد مكملة للتهم يقدمها المدعي العام ويقبلها المتهم -

  .وأية أدلة أخرى يقدمها المدعي العام أو المتهم، مثل شهادة الشهود -

  

  ١ تقنين حقوق المتهم فى قانون الإجراءات الجنائية:  ًثالثا

                                                                                                                                                     
 الحماية الجنائية للخصومة مـن تـأثير        .٣٠٠ ص   – ٣٦مكتب فني   (  – ٢٥/٢/١٩٨٥ جلسة   – ق   ٥٥ لسنة   ٢٥٦ الطعن رقم     ١

  ).١٩٦٤ – حقوق القاهرة – رسالة دكتوراه –النشر 
م  احترا يالحق ف ـ   يهوانحسام الأ / د( .٨٩٠ ص   – ٣١ مكتب فني    – ١٥/١٠/١٩٨٠ جلسة   – ق   ٥٠ لسنة   ٧٥٨  الطعن رقم     ٢

  .)١٩٧٨ دار النهضة العربية – القاهرة –الحياة الخاصة 
 رسـالة   -  اسـتقلال القـضاء       -محمد كامل عبيد    / د( .٧٣٤ ص   ١٦٤ رقم   ٢٣ مجموعة أحكام النقض س      ١٩٧٢ مايو   ١٥  ٣

  .)١٩٨٨ حقوق القاهرة -دكتوراه 



 ٧٣

  

يتمتع المتهم المقبوض عليه والمحتجز فور احتجازه بمعرفة الشرطة أو قاضي التحقيق أو النيابة العامة               
  : لضرورات التحقيق بالحقوق الآتية

  .الاتصال بأحد أفراد أسرته أو بصاحب العمل أو بمحام يختاره أو أحد معارفه.    ١
وفى محضراً استجواب قاضي التحقيق أو النيابة أو يثبت ذلك          مقابلة محام يعينه فى محضر جمع الاستدلالات،        .    ٢

  . فى المحضر، وفى حقه فى التزام الصمت وعدم الكلام إلا فى حضور محاميه
  . الاستعانة بمترجم إذا لم يكن يجيد اللغة العربية.    ٣
مة بعرضه على طبيب لمعاينة،     تقديم طلب مباشر منه أو بواسطة وكسله أو أحد أفراد عائلته إلى النيابة العا             .    ٤

  .ويقين النيابة العامة له طبياًَ فور تقديم الطلب إليها وعلى الطبيب
أي من رجال بتوقيع الكشف الطبي على المحتجز دون حضور أي من رجال الشرطة وأن يرفع تقريـره إلى                   .    ٥

لعامة نـسخة مـن هـذا التقريـر         النيابة العامة فى مدة لا تتجاوز إلا ربع وعشرين ساعة، وتبلغ النيابة ا            
للمحتجز أو لأي من أفراد أسرته ومحاميه، وفى حالة تجديد حبس المتهم يكون عن سبق ذكـرهم تقـديم                   

  .طلب بتوقع الكشف الطبي عليه من جديد
على مأمور الضبط القضائي والنيابة العامة وقاضي التحقيق إبلاغ المتهم المقبض عليه والمحتجـز بحقوقـه                .     ٦

دونة أعلاه، وأن تدون ذلك فى المحضر ويترتب على مخالفة هذا الإجراء بطلان محاضر استجواب المتـهم              الم
  .كدليل من أوله الإثبات

إذا اختار المتهم محامياً للدفاع عنه فلا يجوز لقاضي التحقيـق أو النيابـة أن تـستجوبه أو أن تـستمر فى                   .    ٧
ى جميع أعمال التحقيق ماعدا أقوال الشهود، ويترتب علـى          إجراءات إلا بعد حضور المحامي وإطلاعه عل      

  . مخالفة ذلك الإجراء بطلان الاستجواب والإجراءات اللائحة له
إذا تعذر المتهم تعين محام فيعين له قاضي التحقيق أو النيابة العامة محامياً أو تكلف بتعيينه إلى نقابة المحـامين                    .    ٨

لتحقيق أن يبلغ قاضي التحقيق أو النيابة العامة، اسم المحامي المـدافع            وللمتهم فى أي مرحلة من مراحل ا      
عنه، وفى حالة اختيار لعدة محامين فيجب أن يبلغ قاضي التحقيق أو النيابة العامة باسم المحامي الذي سيتم                  

  .إبلاغه لحضور عملية استجوابه
ة على الأقل من استجواب المتهم، وعلى        ساع ٢٤تتم دعوة المحامي بخطاب أو مذكرة مضمونة الوصول قبل          .  ٩

.  كاتب التحقيق أن يثبت هذا الإجراء فى محضر الاستجواب مع ذكر تاريخ إرسال الخطاب أو المـذكرة                
ويسقط حق المحام فى الدفع ببطلان الاستجواب إذا حضر الجلسة المحددة للاسـتجواب دون أن يعتـرض             

  .على إجراءات دعوته للحضور
 المحامي رغم إعلانه طبقاً للإجراءات جلسة الاستجواب دون عذر مشروع فلقاضي التحقيق أو              إذا لم يحضر  .  ١٠

  .النيابة العامة الاستمرار فى استجواب المتهم دون حضور

                                                                                                                                                     
برنـامج الأمـم    : الناشر - ميدانية تحليلية   دراسة  " دور النيابة العامة فى حماية حقوق الإنسان وحرياته         "كتاب  :  أنظر  ١

 التوصيات المقدمة بشأن إصلاحات قانون الإجراءات الجنائيـة         – ٢٠٠٤ –عبد االله خليل    :  المؤلف –المتحدة الإنمائي   

 .فى خمس دول عربية من بينها مصر 



 ٧٤

على قاضي التحقيق أو النيابة العامة قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول،  إن تسأل المتهم عمـا                  .  ١١
 يستجوب دون الاستعانة بمحام مستمرة وأن يثبت ذلك فى المحضر، ويترتـب             إذا كانت موافقته على أن    

  . على مخالفة هذا الإجراء بطلان هذا الاستجواب والإجراءات اللاحقة له
للمتهم أن يتصل بحرية بمحاميه طوال مراحل الاستجواب، وتكون الاتصالات بينهما سرية، ولا يعتد بـأي                . ١٢

  . يةدليل ناجم عن خرق مبدأ السر
  .إقرار حق المتهم فى الصمت دون اعتبار هذا الصمت قرينة ضده أو حتى قرينة على ثبوت التهمة قبله.  ١٣
يندب لتحقيق الجنايات المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أي قانون آخر قاضي تحقيق يتم ندبه طبقاً                  .  ١٤

ول من قانون الإجراءات الجنائية، كما يختص       للإجراءات المنصوص عليها فى الباب الثالث وفى الفصل الأ        
قاضي التحقيق بنظر الجنح الواردة فى الباب الأول والباب الثاني والباب الرابع عشر من الكتاب الثاني من                 

، وقانون الاجتماعات   ١٩١٤ لسنة   ١٠قانون العقوبات، والجنح المنصوص عليها فى قانون التجمهر رقم          
،  وقـانون    ١٩٩٦ لـسنة    ٩٦، وقانون تنظيم سلطة الصحافة رقم       ١٩٢٣ لسنة   ١٤والمظاهرات رقم   

  .١٩٧٧ لسنة ٤٠الأحزاب السياسية رقم 
الأمر الصادر من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً أو بالإفراج عنه يجب أن يكـون      .  ١٥

ا الإجراء بطـلان كافـة الإجـراءات        مسبباً، ويسلم للمتهم ولمحاميه صورة منه، ويترتب على مخالفة هذ         
  .اللاحقة

لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال المتهم ودفاعه وطلبات النيابة العامة أن يأمر بحبس المتهم لمدة لا تتجـاوز                  .  ١٦
خمسة عشر يوماً تتجدد لمدد لا يتجاوز مجموعها ستين يوماً، وإذا رأي أن ضرورات التحقيق تقتضي مـد                  

مر على محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان تكييفه للواقعـة جنايـة،               حبس المتهم يعرض الأ   
للحصول على إذن بمد فترة حبس المتهم لمدة لا تتجاوز فى مجموعها ستين يوماً أخرى، وينتـهي الحـبس                   

ر بإحالـة   الاحتياطي حتماً بمضي هذه المدد، ويجب الإفراج عن المتهم فوراً إذا كان محبوساً ما لم يصدر أم                
المتهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمته، وفى كل الأحوال ينتهي الحبس الاحتياطي حتماً فى الجنح بمضي ستين                

  .يوماً تبدأ من تاريخ القبض على المتهم، ويجب الإفراج عن المتهم فوراً
خ علمه وتـسليمه     ساعة من تاري   ٤٨للمتهم ومحاميه الطعن على القرار الصادر من قاضي التحقيق خلال           .  ١٧

صورة من القرار المسبب بحبسه أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، وللمتهم الطعن على                
القرار الصادر من هذه المحكمة برفض التظلم بالاستئناف أمام محكمة الجنايات ومنعقدة فى غرفة المـشورة                

رار الصادر بالإفراج عن المتهم بذات الطريـق، وفى   ساعة، ويكون للنيابة العامة الطعن على الق٢٤خلال  
  .ذات المواعيد

 ساعة بعدها يتم عرض المتهم علـى        ٤٨الأمر الصادر من النيابة العامة بحبس المتهم لا يكون نافذاً إلا لمدة             .  ١٨
 قاضي المعارضات للنظر فى أمر حبسه، ويجوز للمتهم ولمحاميه الطعن على قرار قاضي المعارضات بـرفض               

 ساعة  من تـاريخ علمـه        ٢٤طلب الإفراج أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة وفى غرفة المشورة خلال            
 ساعة، وفى كـل     ٤٨واستلامه القرار المسبب وعلى المحكمة الفصل فى هذا التظلم خلال مدة لا تتجاوز              

  . اريخ القبض على المتهم  يوماً فى مواد الجنح تبدأ من ت٦٠الأحوال ينتهي الحبس الاحتياطي حتماً بمضي 



 ٧٥

لا يجوز لأي من رجال السلطة العامة أو أي من مأموري الضبط المختصين من رجال الشرطة الحضور أثناء                  .  ١٩
استجواب المتهم، ولا يجوز للنيابة العامة الاستعانة بأي منهم للقيام بأعمال كاتب التحقيق لأي سبب مـن     

  .اء بطلان محضر الاستجواب وما يترتب عليه من آثارالأسباب، ويترتب على مخالفة هذا الإجر
يجب على المحقق أن يثبت ساعة وتاريخ افتتاح المحضر، ويعرف المتهم بشخصيته، ويجب أن يثبت الوقـت                 .  ٢٠

الذي استغرقه الاستجواب مع المتهم، والفترات الفاصلة للراحة، وأن يثبت هوية كل من حـضر أثنـاء                 
قيق مع المتهم فى الأوقات المتأخرة من الليل أو فى الوقت الذي يجب أن يـركن                الاستجواب ولا يجوز التح   

  . فيه المتهم إلى الراحة أو إذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإجراء الاستجواب
على مأمور الضبط القضائي المختصين أن يقدموا للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق كافة الأدلة الـتي قامـا                  .  ٢١

ن مسرح الجريمة أو مع المتهم، وكذلك شهود الإثبات خلال أربعة وعشرين ساعة على الأكثـر                بجمعها م 
من تاريخ القبض على المتهم، وإلا وجب الإفراج فوراً عن المتهم مع عدم الإخلال بحق النيابة العامـة فى                   

  . تحريك الدعوى الجنائية قبل المتسبب والمتقاعس فى معاونة العدالة
 ساعة ولا يجوز فى كـل       ٤٨لقاضي التحقيق أو النيابة العامة منع الاتصال عن المتهم لمدة تزيد عن             لا يجوز   .  ٢٢

الأحوال منع اتصال المتهم بمحاميه أو الفصل بينهما فى أي مرحلة من مراحـل جمـع الاسـتدلالات أو                   
  .التحقيق أو الاستجواب

      

 رجال السلطة ضرورة وضع جزاء جنائي على مخالفة حظر اتصال:  ًرابعا
  ًبالمحبوسين احتياطيا والمعتقلين والتعديل المقترح

  

لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد مـن         " من أنه    ٤٠      رغم ما يفرضه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة         
فتر الـسجن   رجال السلطة الاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة وعليه أن يدون فى د                

 من قانون تنظيم    ٧٩،  ورغم أن المادة      " اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن          
السجون قد حظرت أيضاً الاتصال بين رجال السلطة والسجناء إلا أن الواقع داخل السجون يثبـت أن هنـاك                   

ضباط مباحث أمن الدولة بسحب المعتقل واقتيـاده  مخالفات عديدة لهذا الحظر تتمثل فى سماح إدارة سجون طره ل        
  إلى المقر المركزي لمباحث أمن الدولة، حيث يتعرض لجرعات متكررة من التعـذيب قبـل أن يـتم إعادتـه إلى                     

 مرة أخرى، وقد توافرت كافة التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان بعد ذلك علـى مخالفـة                  ١السجن  
    ٢.مأموري السجن إلى استمرار هذه المخالفةرجال السلطة بالتواطؤ مع 

                                                 
 حالة حقوق   – ٣٤سان ص  تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإن     –جريمة بلا عقاب التعذيب فى مصر       :   راجع فى ذلك    ١

 .٨٤ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ص– ١٩٩٤ التقرير السنوي لعام –الإنسان فى مصر 
  ٢٠٠٤  ،     ٧٨ ص ٢٠٠٣ الاحتجـاز والمحتجـزون فـى مـصر          -  جمعية مساعدة حقوق الإنسان لمعاملة الـسجناء          ٢

 شخصاً  ١١٢٤أن هناك    " ٢٠٠١ة طبعة   حقيقة قضائي )) التعذيب فى مصر    ((  ويشير تقرير لذات الجمعية      – ١١٣ص

  . ١٩٩٩ حتى ١٩٨١تم اعتقالهم ثم جرى تعذيبهم فى الفترة من 
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ونعتقد أن رجال السلطة ينتهكوا هذا الحظر وهم فى مأمن من المسئولية أو دون أن ترتب على تصرفام وأفعالهم                   
" التنظيم الشيوعي المـسلح   " حتى مجرد البطلان والسبب فى ذلك إنه فى حين قضت محكمة أمن الدولة فى قضية                

 من قـانون الإجـراءات الجنائيـة        ٤٠ المتهمين لمخالفة رجال السلطة للحظر الوارد فى المادة          ببطلان اعترافات 
 كان  ١لاتصالهم بالمتهمين بدون إذن من النيابة العامة وقالت فى قضائها أن هذا الحظر متعلق بالنظام العام فى مصر                 

لطاعن من بطلان اعترافه بسبب مخالفـة       لا جدوى مما يثيره ا    " لمحكمة النقض رأياً وقضاءاً آخر حيث قضت بأنه         
 إجراءات جنائية ، ذلك بأن المخاطب ذا النص بحكم وروده فى الفصل التاسع من البـاب الثالـث              ١٤٠المادة  

الخاص بقاضي التحقيق من القانون المذكور هو مأمور السجن بقصد تحذيره من اتصال رجال الـسلطة بالمتـهم                  
 على هذا الاتصال بذاته بطلان الإجراءات وكل ما يلحقه هو مظنة التأثير على              المحبوس داخل السجن، ولا يترتب    

    ٢. المتهم وتقدير ذلك موكول لمحكمة الموضوع
  

 فى شأن تنظـيم الـسجون إذا        ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦ من القانون رقم     ٧٩المادة  :        وفى قضاء آخر قضت بأن    
ال بالمحبوس احتياطياً داخل السجن إلا بإذن كتابي مـن  جرى نصها على أن لا يسمح لأحد رجال السلطة بالاتص      

فقد دلت على أن هذا المنع قاصر على المحبوس احتياطياً على ذمة القضية ذاا، سدا لذريعة التأثير                 .  النيابة العامة 
 عليهم ومنعاً لمظنة إكراههم على الاعتراف وهم فى قبضة السلطة العامة، ولا كذلك من كـان محبوسـاً حبـساً                   

تنفيذياً على ذمة قضية أخرى، فضلاً عن أن القانون لم يرتب البطلان على مخالفة حكم هذه المادة لأنه لم يقـصد                     
منها سوى تنظيم الإجراءات داخل السجن،  بدلالة ورودها فى باب الإدارة والنظام داخل السجن منبتة الـصلة                  

   ٣. بإجراءات التحقيق
  

 مـن قـانون     ٧٩ من قانون الإجراءات الجنائية ، و        ١٤٠كر بشأن المادتين         وقضاء محكمة النقض سالف الذ    
تنظيم السجون، يحول النص من نص جازم وحاسم فى سريان هذا الحظر إلى نص يحتمل التأويل والتفسير، ونميل                  

 ـ                 دل القـانوني   إلى الرأي الذي اعتنقته محكمة أمن الدولة العليا باعتبار هذا الحظر متعلق بالنظام العام إلا أن الج
والفقهي فى هذه المسألة لن يحسم المشكلة بل قد يزيدها تعقيداًَ والمطلوب هو تعديلاً تـشريعياً عـاجلاً وسـريعاً       
بتوقيع جزاءاً جنائي على مأمور السجن يصل إلى حد الجزاء الجنائي للجريمة التي ارتكبت بسبب مخالفة هذا الحظر              

إذا ترتب على هذا الفعل أو كـان الغـرض منـه (( بالنص مثلاً على إنه     وترتيب البطلان المطلق على مخالفته      
حمل المتهم على الاعتراف بجريمة أو تخويفه أو الإدلاء بمعلومات على آخرين أو معاقبته على فعـل 

                                                 
أنظر أيضاً الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا         /  جنايات عابدين    – ١٩٨٣ لسنة   ٤٩٢٩ القضية رقم    ١/١٠/١٩٨٥  جلسة     ١

قضية " "أوسيم" جنايات   ١٩٨٨ لسنة   ١٥٨٤، والقضية رقم    "  م الجهاد قضية تنظي "المعروفة باسم   / ١٩٨٢ لسنة   ٤٨فى القضية رقم    

 والحكـم  –" التنظـيم الناصـري المـسلح   "  جنايات عابدين ١٩٨٦ لسنة ٢٨٣٠  والحكم الصادر فى القضية رقم    - الكوم الأحمر   

 ـ    /  أحداث شغب عين شمس      ١٩٨٩ لسنة   ٢٧٣١ ،   ٢٧٣٠"الصادر فى القضيتين     ن الدولـة العليـا     والحكم الصادر من محكمة أم

 الحقوق المدنية والسياسية فى     –، والأحكام الأخرى المشار إليها فى مؤلف        ١٩٨٦ لسنة   ٤٧٧طوارئ الإسكندرية فى القضية رقم      

عبـد االله  /  المؤلـف  – الناشر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان –التشريع المصري، من أين تبدأ المصادرة وكيف نبدأ الإصلاح  

 . وما يليها١٦٤ص– ٢٠٠٤ طبعة  - ي  المحام–خليل 
  .٢٨٦ ص٥٦ ق١٧  س١٤/٢/١٩٦٦  نقض -   ٤٣١ ص١٠٦ ق٢١ أحكام النقض س٢٢/٣/١٩٧٠ نقض  ٢
  .٩٠٥ ص٢١٤ ق٢١ أحكام النقض س٢٢/٦/١٩٧٠ نقض  ٣
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 عقوبـات بـشأن التعـذيب بالإضـافة إلى ١٢٦ارتكابه تطبق عليه العقوبة المنصوص عليها فى المادة 
وذه الصياغة نستطيع أن نتفادى الاحتجاج بعدم   ،))تمد من جراء مخالفة هذا الحظربطلان أي دليل مس

جواز المسئولية المفترضة فى القوانين الجنائية، بالنص على المسئولية الجنائية المباشرة لمأمور السجن عن ارتكاب فعل                
 ٣٩٦ من قانون تنظيم السجون رقـم        ٧٩ من قانون الإجراءات الجنائية، و     ١٤٠مخالفة الحظر الوارد فى المادتين      

  .  ١٩٥٦لسنة 
  

  إنشاء هيئة مستقلة للتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز :  ًخامسا
  

  مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل ـ 
  من أشكال الاحتجاز أو السجن ـ

  "٢٩" المبدأ
 والأنظمة ذات الصلة ،  يقوم بتفقد أماكن الاحتجـاز بـصفة منتظمـة                 لمراقبة مدى دقة التقيد بالقوانين      - ١

أشخاص مؤهلون ومتمرسون تعينهم وتسائلهم سلطة مختصة مستقلة تماما عن السلطة التي تتولى مباشـرة               
  . إدارة مكان الاحتجاز أو السجن 

الـذين يتفقـدون أمـاكن        يحق للشخص المحتجز أو المسجون الاتصال بحرية وفى سرية تامة بالأشخاص                - ٢
  ،  مع مراعاة الشروط المعقولة المتعلقة بكفالة الأمن وحسن النظـام              ١الاحتجاز أو السجن وفقا للفقرة        

  .فى تلك الأماكن 
  
  

  
  
  

 مـن العهـد الـدولي       ٤٠ فى شأن تقرير مصر المقدم بناء على المادة          أوصت اللجنة المعنية لحقوق الإنسان          
لسياسية بضرورة إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق فى الشكاوى المتعلقة بالتعذيب، أو المقدمة ضـد              للحقوق المدنية وا  

موظفي الدولة ، كما تأسف اللجنة أيضاُ لإعاقة الزيارات المشكلة من لجان حقوق الإنسان التابعة وغير التابعـة                  
  .   ١للأمم المتحدة أو عن طريق منظمات حقوق الإنسان للسجون 

بضرورة التأكـد   ) ١٩( لجنة مناهضة التعذيب بشأن التقارير المقدمة من مصر بناء على نص المادة                كما أوصت 
من قيام وكلاء النيابة والقضاة بالإضافة إلى الجهات الأخرى المسئولة عن التفتيش بإجراء التفتيش الدوري علـى                 

  ٢. جميع أماكن الاحتجاز
  

                                                 
  . ١/١١/٢٠٠٢ فى ٧٦ الجلسة رقم – الملاحظات الختامية للجنة المعنية لحقوق الإنسان  ١
  .٢٠/١١/٢٠٠٢ – تقرير مصر – ٢٧ الجلسة رقم – للجنة مناهضة التعذيب  الملاحظات الختامية ٢

  "التطبيقات على المستوى الدولي " 



 ٧٨

بادئ التي يجب أن تنطبق على الأنظمة الوطنية        تري منظمة العفو الدولية أن هناك عدد من الم        
  :١ للزيارات التفتيشية

  .يجب أن يكون المفتشون مستقلين عن السلطات المسئولة عن الأماكن المراد زيارا.  ١
يجب أن تتألف الهيئات الرسمية للمفتشين من أعضاء فى السلطة القضائية وموظفين مكلفين بإنفـاذ القـوانين                 .  ٢

دفاع وأطباء فضلاً عن خبراء مستقلين وممثلين آخرين للمجتمع المدني،  كما أوصى بذلك المقـرر                ومحامي ال 
  .الخاص المعني بالتعذيب

  .   يجب أن يتمكن المفتشون من زيارة جميع الأماكن التي يحرم فيها أشخاص من حريتهم.  ٣
  

اً خاصاً من المشرع أو من الجهات المنوط ا               نرى أن مشكلة الزيارات التفتيشية على السجون لا تجد اهتمام         
القيام ذه الزيارات التفتيشية، فأعضاء النيابة عملياً لا يقومون بعملية التفتيش المنتظم على أماكن الاحتجـاز أو                 
السجون، وكذلك أعضاء الهيئات القضائية المنوط ا طبقاً للقانون القيام ذه الزيارات وكذلك أعضاء السلطات               

لإدارية كالمحافظين، وكل سلطام تنحصر فى إعداد تقارير وإبداء ملاحظات إلى رؤسائهم دون أن تحظي هـذه                 ا
التقارير بعناية أو متابعة جدية،  وهو الأمر الذي أدي إلى تردي الأوضاع المعيشية داخل الـسجون، وانتـشار                   

سريعاً لوضع النقاط الثلاثة السابقة محـل       ظاهرة التعذيب واستعمال القسوة، وهو الأمر الذي يستوجب التدخل          
  :التنفيذ، وذلك على النحو التالي

  

تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على السجون مكونة من أعضاء فى السلطة القـضائية ونقابـات المحـامين                 .  ١
كومية والأطباء وخبراء مستقلين يتم اختيارهم عن طريق المجلس الأعلى للقضاء ، وممثلين للمنظمات غير الح              

المعنية بحقوق الإنسان ، وبمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية ومعنية بالعمل على تعزيز               
  .واحترام حقوق الإنسان فى المجتمع

إعطاء المنظمات غير الحكومية والمجلس القومي لحقوق الإنسان سلطة تفقـد أمـاكن الاحتجـاز لتحقيـق                 .  ٢
 المشرع المـصري فى ذلـك       ان أي انتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان، وأن يحذو       الشكاوى التي ترد إليها بشأ    

حذو المشرع المغربي الذي أعطى للمنظمات غير الحكومية حق المشاركة فى الـبرامج الإصـلاحية، وتفقـد                 
السجون، كما أعطي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سلطة تحقيق أي شكوى ترد إليه، ورفع توصياته               

  .طات المختصة لإزالة أسباب الشكوى أو المخالفةإلى السل
ضرورة التواجد اليومي لأعضاء النيابة فى أماكن الاحتجاز والسجون وتسليمهم قائمة يومية بأسماء المحتجزين              .  ٣

والسجناء والمعتقلين وتحركام اليومية، وتلقي الشكاوى من السجناء وتحقيقها، والاحتفاظ بسجل مركزي            
 المشرع والنيابة العامة حذو التجربـة       االعامة يتم تحديثه باستمرار ومكننة هذا السجل، وأن يحذو        لدى النيابة   

اليمنية التي قامت بتطبيق هذا النظام، وذلك مع الفارق بأن الظروف التي تعمل فيها النيابة العامة فى اليمن فى                   
يابة العامة تقوم بدورها، وهذه الصعوبة       ظل نفوذ القبائل تجعل الأمر أكثر مشقة وصعوبة، ورغم ذلك فإن الن           

                                                 
  .١٣٩ صـ – الفصل الخامس – دليل تحركات التعذيب –منظمة العفو الدولية   ١
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وهذا العائق غير متوافر فى المجتمع المصري، مما يجعل الأمر أكثر يسراً فى عملية التطبيـق مـع التوسـع فى                     
  .سلطات أعضاء النيابة العامة فى دخول الأماكن الخاصة دون اشتراط موافقة أو ندب النائب العام

  
  

   التعذيب داخل الحجز الوفاة نتيجةاعتبار :  ًسادسا
  عملية إعدام خارج نطاق القانون 

  :وسند هذه التوصية
  "المعايير الدولية " 

 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشـكال               ٣٤      ينص المبدأ   
إذا توفي شخص محتجز أو مـسجون أو         ":على ما يلي  )  مجموعة المبادئ المتعلقة بالاحتجاز   ( الاحتجاز أو السجن    

اختفي أثناء احتجازه أو سجنه، تقوم سلطة قضائية أو سلطة أخرى بالتحقيق فى سبب الوفاة أو سبب الوفـاة أو                    
سبب الاختفاء، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أحد أفراد أسرة ذلك الشخص أو من أي شـخص                     

  .على معرفة بالقضية
  

إتباع مبادئ الأمم المتحدة للمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعـدام        وينبغي  
التعسفي والإعدام دون محاكمة، ويكملها دليل المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطـاق القـانون                

 التحقيق فى القضايا التي يـشتبه فيهـا         ، فى محاكمة، الصادر عن الأمم المتحدة    والإعدام التعسفي والإعدام دون     
  .بمسئولية موظف عام عن وفاة أثناء الحجز

 المبادئ بشأن التحقيق الفعلـي والتوثيـق للتعـذيب والمعاملـة أو -بروتوكول اسطنبول من ) ١(وينص المبدأ   -
  :المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

ى والتقارير بشكل سريع وفعال ، وينبغي أن يكون المحققون من ذوى            تضمن الدول أن يتم التحقيق في الشكاو      " 
الكفاءة وغير متحيزين ويجب أن يكونوا مستقلين عن مرتكبي أفعال التعذيب عن الوكالات التي يعمل فيها هؤلاء                 

ء وتعطي له الحرية والسلطة في تكليف خبراء يتميزون بالتراهة في مجال الطب أو غـيره مـن المجـالات لإجـرا                    
ر إلي إعـلان    التحقيقات ، وينبغي أن تفي الوسائل المستخدمة للقيام ذه التحقيقات بأعلى المعايير المهنية ويـصا              

  ".نتائج هذه التحقيقات
  

   ـ المبادئ المتعلقة بمنع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون أو التعسفيـ

  "٩"المبدأ 
 بحالة إعدام خارج نطاق القانون أو إعدام تعسفي أو إعـدام            يجري تحقيق شامل عاجل نزيه عند كل اشتباه             

بإجراءات موجزة، بما في ذلك الحالات التي توحي فيها شكاوى الأقارب أو تقارير أخرى جديرة بالثقة، بحدوث                 
وتحتفظ الحكومات بمكاتب وإجراءات للتحقيق بغية تحـري        . وفاة غير طبيعية في ظل الظروف المشار إليها أعلاه        
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والغرض من التحقيق هو تحديد سبب الوفاة وطريقة ووقت حدوثها والشخص المسئول عنها، وأي              .  الأمور هذه
ويتضمن التحقيق القيام، على النحو المناسب، بتشريح الجثة وجمـع          . نمط أو ممارسة قد يكون السبب في وقوعها       

ين الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث والانتحـار       ويميز التحقيق ب  . وتحليل كل الأدلة المادية والمستندية وأقوال الشهود      
  .والقتل

  "١٢ "المبدأ
لا يجوز التصرف في جثة المتوفى إلا بعد إجراء تشريح وافٍ لها بواسطة طبيب يكون، إن أمكن، خـبيراً في                          

ول المكان الذي   الباثولوجيا الشرعية ويحق للقائمين بالتشريح الاطلاع على جميع البيانات المتعلقة بالتحقيق، ودخ           
وإذا اتضح بعد الدفن أن الوضع يتطلب إجـراء         . اكتشفت فيه الجثة، والمكان الذي يعتقد أن الوفاة حصلت فيه         
وإذا اكتشفت بقايا هيكل عظمي، تخرج بعنايـة        . تحقيق، تخرج الجثة وفق القواعد العلمية ودون إبطاء لتشريحها        

  .هجيةوتدرس وفقاً للتقنيات الأنثروبولوجية المن
  

  "١٣ "المبدأ
ويسعى التشريح إلى أن يحـدد،      . تتاح جثة المتوفى لمن يجرون التشريح لفترة زمنية تكفي لإجراء تحقيق شامل                 

. على الأقل، هوية الشخص المتوفى وسبب الوفاة وكيفيتها، ويحدد، ضمن الإمكان، وقـت الوفـاة ومكاـا                
.  للشخص المتوفى بغية توثيق ودعم النتائج التي يخلص إليها التحقيق          ويتضمن تقرير التشريح صوراً ملونة تفصيلية     

  .ويصف تقرير التشريح أي إصابات تظهر على المتوفى، وضمن ذلك أي دليل على تعرضه للتعذيب
  

  "١٤ "المبدأ
وبغية ضمان الحصول على نتائج موضوعية، يجب أن يكون باستطاعة القائمين بالتشريح العمـل بتراهـة،                      

  . مستقلين عن أي أشخاص أو منظمات أو هيئات يحتمل أن تكون لهم يد في القضية
  

  
  

عندما تحدث وفاة أثناء الحبس، يجب على الدولة أن تتخذ الخطوات           -  أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان        - ١
 العسكرية بـإجراء    وفي قضية قامت فيها السلطات    . اللازمة للتأكد من الكيفية التي حدثت ا تلك الوفاة        

التشريح اللازم على جثة محتجز لقي حتفه، دون أن تقوم الدولة بتقديم أي معلومات حول الظروف الـتي         
اكتشفت فيها تلك الوفاة أو التحريات التي أجرا في تلك الظروف، رأت اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان                 

 المدنية والسياسية، لعدم اتخاذها التدابير الملائمة       من العهد الخاص بالحقوق   ) ١ (٦أن الدولة انتهكت المادة     
وأكدت اللجنة أنه، على حين لا يمكنها أن تحدد ما إذا كان المحتجـز              . ١لحماية حياة المحتجز أثناء احتجازه    

                                                 
 ١   Guillermo Ignacio Dermit Barbato and Hugo Haroldo Dermit Barbato v. Uruguay (٨٤/١٩٨١) (٢١ October ١٩٨٢), 

Selected Decisions …, vol. ٢, p. ١١٢, at p.١١٥, para. ٩,٢.  

  "التطبيقات على المستوى الدولي " 
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لعـدم توفيرهـا    ) ١ (٦قد انتحر أو قتله أشخاص آخرون، فإن السلطات الحكومية قد انتهكت المـادة              
  .جز الهالك وعدم التحري بحياد في الظروف التي حدثت فيها الوفاةالحماية لحياة المحت

  

  ضرورة التزام الدولة بتعويض وتأهيل ضحايا التعذيب: ًسابعا
  سواء تم التعرف على الجاني أو لم يتم التعرف عليه     

  

، وعليهـا أن تـضع            يقع على الدولة التزام قانوني لحماية السجناء والمحتجزين أثناء احتجازهم أو سـجنهم            
الضمانات الكافية التي تمنع وتحول بين الاعتداء على الكرامة الإنسانية لهم أو سلامة أجـسادهم مـن التعـرض         
للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، وأيضاً الحفاظ على حق الحياة، فإذا ما تم انتـهاك أي                   

ل السلطة، وفى إحدى أماكن الاحتجاز أو السجن، فـإن الدولـة            من هذه الحقوق وكان الضحية فى كنف رجا       
مسئولة عن تعويض الضحية، ما دام ثبت أن هذا الفعل تم فى إحدى هذه الأماكن الخاضعة لإشرافها، ولا يكلف                   
الضحية أو ورثته بعبء إثبات أو التعرف عن من قام بتعذيبه أو انتهاك حقوقه تم فى إحدى هذه الأماكن، وذلك                    

 والتي تمت الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية        – من الاتفاقية الدولية بشأن مناهضة التعذيب        ١٤الاً للمادة   إعم
  :   والتي تنص على١٩٨٦١ لسنة ١٥٤رقم 

  تضمن كل دولة طرف ،  في نظامها القانوني ،  إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحـق                       - ١
 عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيلية على أكمل وجه ممكن ،  وفى حالة                 قابل للتنفيذ في تعويض   

وفاة المعتدي عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب ،  يكون للأشخاص الـذين كـان يعـولهم الحـق في                     
  . التعويض

تعويض بمقتضى    ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدي عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من                     - ٢
  .القانون الوطني 

  

  استقلال هيئة الطب الشرعي :  ًثامنا
 لمصلحة الطب الشرعي بالشخصية المعنوية المستقلة حتى تكون بعيدة وبمنأي عن تأثير أي              لابد أن يعترف القانون   

مـا يقتـضي أن     إدارة تابعة للسلطة التنفيذية، كما هو الحال الآن، حيث أا مصلحة تابعة لوزارة العدل، وهو                
يكون لها ميزانية مستقلة تدرج كرقم واحد فى موازنة الدولة، وتتمتع بالاستقلالية فى وضع نظمهـا الداخليـة،                  

   .وطريقة مسألة أعضائها تأديبياً 

  الفهرس
  

                                                 
   .٧/١/١٩٨٨ –    الجريدة الرسمية العدد الأول  ١
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  رقم الصفحة  الموضـــــــــــــــــــــــوع 
  " الثانيالدليل"

  "حماية السجناء و المحتجزين "  
  اً والمعتقلين من التعذيب وغيرهياحتياطالمحبوسين " 

  " من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

  

   ..........................................................افتراض البراءة 
   .وبحقوقه وبأي م موجهة إليه إبلاغ أي شخص يقبض عليه بأسباب القبض

    ..................................................ارجيالاتصال بالعالم الخ
   ................................................................التسجيل 

هل هناك انتهاكات فى قوانين ولوائح السجون تعتبر مخالفة للمعايير الدوليـة            
 ............صر؟ وما أثرها على حالة حقوق الإنسان فى م–لحقوق الإنسان 

  

ما هو أثر عدم وجود حصر فعلي للسجون المركزية والخاصة والأماكن التي            
  ......صدر قرار بتخصيصها كأماكن احتجاز أو اعتقال من وزير الداخلية؟

  

    ............................حق المحبوس احتياطيا والمعتقل بالاستعانة بمحام
   ............................................... .............أقوال مأثورة

    ......................متى يغدو للشخص المحتجز الحق فى الاتصال بمحام ؟
   ...................الحق فى الحصول على المشورة من محام متخصص كفء 

   . ....الحق فى الحصول على مساحة زمنية وتسهيلات كافية للاتصال بالمحامي
     ..........................حق المحبوس احتياطيا والمعتقل بالاستعانة بمترجم

فصل السلطات المسئولة عن القبض والاعتقال عن تلـك المـسئولة عـن             
  .............................................................الاستجواب

  

   ....................... ......تحديد هوية كل من يحضر خلال الاستجواب
    .....................................الحق فى أوضاع إنسانية داخل الحجز

    .............................................الحق فى إجراء الفحص الطبي
    ......من أمر حبسه والإفراج عنه الحق فى المثول أمام محكمة مختصة للتظلم 

من المثول أمـام     ائفة معينة من المقبوض عليهم والمحبوسين احتياطياً      استثناء ط 
   .....................محكمة مختصة للتظلم من أمر حبسهم والإفراج عنهم

  

    .........................................مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة
   ...................... ..................................الحق فى الشكوى

   ............................................التحقيق فى إدعاءات التعذيب 
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     ...................................................التوصيـــــات

    .......................................تعديل قانون العقوبات: أولاً       
ضرورة التقنين التشريعي للاجتهادات القضائية بشأن تقييد عقيدة        : ثانياً      

  ...........................القاضي عند صدور اعتراف للمتهم             
  

     ...............تقنين حقوق المتهم فى قانون الإجراءات الجنائية:  ثالثاً      
الفة حظـر اتـصال رجـال       ضرورة وضع جزاء جنائي على مخ     : رابعاً      

  .........السلطة بالمحبوسين احتياطياً والمعتقلين والتعديل المقترح             
  

   ..إنشاء هيئة مستقلة للتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز: خامساً      
عملية إعدام خارج    اعتبار الوفاة نتيجة التعذيب داخل الحجز     : سادساً      

  ..............................................نطاق القانون                
  

سواء تم   ضرورة التزام الدولة بتعويض وتأهيل ضحايا التعذيب      : سابعاً      
  ....................التعرف على الجاني أو لم يتم التعرف عليه               

  

    .................................رعياستقلال هيئة الطب الش:  ثامناً      
  
  
  
  

 


